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 مقدمة 

ان الضرورة التي یفرضها المجتمع الحالي في تلبیة حاجاته المختلفة الاقتصادیة والاجتماعیة الثقافیة 

السیاسیة ...الخ تفرض على الدولة إیجاد بدائل وقوانین تحفظ كیان الدولة أولا وتنظم الشعب الذي 

 هو مصدر كل السلطات 

 سلوب الإدارة المحلیة في التنظیم الإداري من أنجع الأسالیب فعالیة ونجاحا في تجسید یعتبرا

تطلعات الشعوب في مشاركة الدولة في تسییر الشؤون المحلیة ما یعتبر أكثر الأسالیب في تحقیق 

 نظام اللامركزیة التي تسعى دول العالم للأخذ بها

ان نظام اللامركزیة الإداریة تقوم على أساس توزیع الوظیفة الإداریة بین الحكومة المركزیة في 

العاصمة وبین اشخاص الإدارة المحلیة في الأقالیم حیث یتم منح الشخصیة الاعتباریة للوحدات 

یة مهمة لالإقلیمیة لاعتبارات محلیة حیث یتجه المشرع الى انه من الاحسن ان تباشر الهیئات المح

وتسییر الشؤون المحلیة وحل مشاكلها نطرا للخبرة والمعرفة التي یتمتع بها سكان هذه  بإدارة القیام

 من غیرهم  أكثرالوحدات 

الإداریة یمنح الإدارة المركزیة فرصة لتسییر المرافق الوطنیة ذات المصالح ان أسلوب اللامركزیة 

 الكبرى

 الإداري على أسلوب الإدارة المحلیة الذي عتمدت في تنظیمهاتعتبر الجزائر من بین الدول التي ا

 یتخذ البلدیة كقاعدة أساسیة في التنظیم الإداري منتهجة بذلك منهج القانون الفرنسي

 المتعلق بالبلدیة 10-11حیث نصت المادة الأولى والثانیة من القانون 

 "البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة

 بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وتحدث بموجب قانون"وتتمتع 

 اطارمشاركة المواطن المواطنة وتشكللممارسة  اللامركزیة ومكان"البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة 

    في تسییر الشؤون العمومیة"
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 مقدمة 

عدة الشعبیة قامدرسة لبعث روح الوعي في المواطنین وتكوین ثورة جدیدة في الوالملاحظ ان البلدیة 

فتمثل البنیة الأولى في بناء الدیمقراطیة في مضمونها وهیاكلها حیث تشكل المكان المناسب الذي 

یمكن للمواطنین مشاركة الدولة والمساهمة معها في تحقیق اهداف الضبط الإداري المحلي بإقلیم 

 المادیة والمعنویة عناصرهجمیع بالحفاظ على النظام العام ضرورة الموازنة بین  وبالتالي تحقیقالبلدیة 

 الاختصاصات إطاروحمایة الحقوق والحریات وعدم المساس بها في 

 والصلاحیات التي یخولها لها القانون

تدار البلدیة في الجزائر من طرف المجلس الشعبي البلدي الدي یمثل هیئة المداولة ورئیسه الذي 

ووسائل  بالنظام العام بكافة اشكاله عن طریق أسالیبیمثل الهیئة التنفیذیة التي تسعى الى النهوض 

 الضبط الإداري المحلي

 ي رئیسفان الدور الذي اقره المشرع الجزائري للجماعات المحلیة وعلى راسها البلدیة متمثلة      

المجلس الشعبي البلدي جعل منه دعامة أساسیة من خلال الدور الذي یقوم به في مجال المحافظة 

 م العام على النظا

المتعلق 11/10ان المشرع الجزائري للقیام بهذا العمل كرس صراحة هذا الدور عن طریق القانون     

 بالبلدیة  

 إشكالیة الموضوع

من خلال اصلاحاته المستمرة للنهوض بدور البلدیة وجعلها من اهم الفاعلین  المشرع یهدفكان  إذا

 في المحافظة على النظام العام

 ما مدى تجسید البلدیة لمهمة حمایة النظام العام في الجزائر 

  11/10ما مدى تجسید البلدیة لمهمة الحفاظ على النظام العام في ظل قانون 

 ما مدى نجاعة الالیات القانونیة التي حددها المشرع لتفعیل دور البلدیة لحمایة النظام العام 

 من ممارستها لهذا الدور فیما یتمثل دور البلدیة وما هي القیود التي 

 دت البلدیة في تحقیق النظام العامعهل التغیرات التي اضفاها المشرع سا 
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 مقدمة 

 باعتبار البلدیة صورة تطبیقیة لنظام اللامركزیة الإداریة هل نجحت في حمایة 

 الحریات والحقوق 

 أسباب اختیار الموضوع

 من بین الأسباب التي دفعتني ال اختیار هذا الموضوع للدراسة

 ة ان تضمن حمای المجالات التي من شانها الإحاطة بالدور الذي تلعبه البلدیة في مختلف

  المواطنین

  هذا الدور لأداءدراسة النصوص التشریعیة التي تساعد البلدیة 

 نقص الدراسات في هذا المجال 

 أهمیة الدراسة

ان دراسة دور البلدیة في المحافظة على النظام العام من المواضیع الجذابة التي اسالت الكثیر     

من الحبر على الورق من طرف الباحثین وإذ نراجع المركز الذي تحتله البلدیة باعتبارها من اهم 

 كینة السوحدات اللامركزیة الإداریة وتحكم قربها من المواطنین ونظرا لتوفیرها الامن والصحة و 

 من الناحیة العملیة -

یكتسي الموضوع أهمیة كبرى ویظهر ذلك من خلال الوقوف على الالیات العملیة التي تملكها   

البلدیة من اجل تحقیق أهدافها المتمثلة في تحقیق النظام العام خاصة عندما یصطدم مع الحریات 

 المكفولة دستوریا

 من الناحیة القانونیة -

تتمثل أساسا في الوقوف على موقف المشرع الجزائري من مسالة سلطات رئیس المجلس الشعبي 

وفي المقابل الالیات القانونیة التي من خلالها یحمي المسرع  11/10القانونالبلدي وكیف نظمها 

 للأفرادالجزائري الحریات العامة 
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 مقدمة 

 الدراسات السابقة

ثت عن دور البلدیة في المحافظة على النظام العام من خلال عملیة البحث لم نجد دراسات تحد

 أخرا همهابالجزائر بل هناك دراسات عالجت الموضوع من جانب 

أطروحة دكتورا تحت عنوان سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة عالجت من خلالها دور سلطة 

 الضبط في الجزائر

 اما الدراسة الثانیة

عنوان توزیع الاختصاص في مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي  ماجستیر تحتمذكرة 

 ات سلطة الضبط على المستوى المحلمن خلالها صلاحی الجزائر عالجتفي 

 منهج الدراسة

وحتى یؤتي هذا البحث ثماره فقد اعتمدنا في هذه الدراسة عل المنهج التاریخي والوصفي باعتبارهم 

لیل لهذا الموضوع لتح كأساسالى المنهج التحلیلي  بالإضافةمناهج ملائمة لمثل هذه الدراسات 

 النصوص القانونیة المتعلقة بالبلدیة 

 صعوبات الدراسة

 راجععدم القدرة على الحصول على الم 

 عدم وجود دراسات حول هذا الموضوع 

 اهداف الدراسة

 :تتمحور الأهداف الرئیسیة للدراسة فیما یلي

 التعریف بدور الذي تلعبه البلدیة في الحفاظ على الصحة والامن والسكینة 

 التعرف على الضمانات القانونیة للحریات ومدى فاعلیتها 

  دورها لأداءالأسالیب والوسائل التي تعتمد علیها البلدیة 
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 مقدمة 

 نطاق الدراسة

سمت ق بالجزائر حیثموضوع دور البلدیة في المحافظة على النظام العام  هذه الدراسةنتناول في 

 تضمن  الى فصلین

 احتوى ثلاث مباحث البلدیة في التشریع الجزائري ماهیة البلدیة واساسها القانوني :الفصل الأول

 اماالقانوني للبلدیة وهیئات البلدیة  والإطار

  امالنظام العتحقیق اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في  الثاني: تضمنالفصل 

لشعبي المجلس ا ودور رئیسحیث احتوى ثلاث مباحث مفهوم النظام العام في مجال الضبط الإداري 

 لحمایة الحقوق والحریات وتدعیم النظام العام المقررة والضمانات القضائیةالبلدي 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

الوحدة القاعدیة الأساسیة والادنى في التنظیم الجزائري فهي نقطة المشاركة  تعتبر البلدیة  

ة من بناء الدول تطبیقا لمبدأفي بناء الدولة ونظام السیاسي المواطن المحلي وهي حجر الزاویة 

  القاعدة الى القمة

الاهتمام ي زائر تطورات منذ الاستقلال الى یومنا هذا فقد أولى المشرع الج البلدیة عدةولقد عرفت  

 بعض القوانین التي عرفتها المنظومة البلدیة بموجب  بتشریع

 القانونیة 

وللتعرف على البلدیة في الجزائر تم تقسیم هذا الفصل الى مبحثین بدایة بالتطور التاریخي   

 البلدیة ریفعللبلدیة منذ الاستعمار الى الاستقلال ثم الإطار القانوني للبلدیة والذي احتوى ت

 وممیزاتها والمبحث الثالث الذي ضم هیئات البلدیة

 يالجزائر التشریع البلدیة في  :المبحث الأول
بالرجوع الى الأصول التاریخیة للبلدیة نجد انها وجدت منذ الاحتلال الفرنسي الا اننا لا نستطیع   

 جنبيأولیدة استعمار  لأنهاان نقول انها مؤسسة محلیة من انشاء فرنسي كما انها لیس جزائریة 

ین التي تتطور وأصبحت لها القوان الجزائریة اخذتوبعد الاستقلال واستعادة السیادة الوطنیة للدولة 

 تتعلق بها وتنظم سیرها 

هما البلدیة وهما مرحلة الاحتلال ومرحلة الاستقلال وهذا ما ویمكن ان نمیز مرحلتین أساسیتین شهدت

لمبحث بحیث سنحاول دراسة كل مرحلة بحسب التنظیم البلدي سنحاول دراسته من خلال هذا ا

 التطرق الى انشاء البلدیة بها وثمالخاص 

 للبلدیة التاریخي الأول: التطورالمطلب 
لقد خضعت الجزائر لفترات متعاقبة من الاحتلال الأجنبي حیث استمر الاستعمار العثماني حتى 

ا حتى استرجعت الجزائر استقلاله واستمرار الاحتلالالى غایة هزیمة الاتراك في الجزائر  1830

  الشامل

 عد الاستقلالبالاستقلال وبعدها المجالس المحلیة الشعبیة  ما قبلفلقد قسم هذا المطلب الى مرحلة 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 الاستقلال ما قبل الأول: مرحلةالفرع  
ل المقاومة الجماهیریة الجزائریة اقام الاحتلا علىوصول الاستعمار الفرنسي الى السیطرة بغیة     

یل وتدعیم تمو وذلك بهدف أهلیة على المستوى المحلي عرفت بالمكاتب العربیة  الفرنسي مكاتب

سیة نفقد كانت البلدیة مجرد أداة لخدمة الإدارة الفر  وهیمنته سلطتهوبغرض بسط الفرنسي  الجیش

محافظات  الجزائر الى ثلاثتقسیم الجزائري اثناء هذه المرحلة التنظیم مدنیا وعسكریا هذا وقد شهد 

 وعین على راس كل منها محافظ ومجلس محافظة

 البلدیات المختلطة والبلدیات ذاتالمختلطة تناولنا البلدیات م هذا الفرع حیث یقسومنه تم ت

 1والبلدیات الاهلیة الصلاحیات الكاملة

 المختلطة أولا: البلدیات

غطى هذا النوع من البلدیات القسم الجنوبي من الجزائر الذي یقل فیه تواجد الفرنسیین اما بالنسبة  

 للحاكم او الوالي یتم تعیینه اما المجلس

یتكون من المنتخبین الفرنسیین والجزائریین الأهالي الذین یتم تعیینهم من قبل السلطة الفرنسیة 

 دواراستنادا الى التنظیم القبلي یسمى ال

 ذات الصلاحیات الكاملة ثانیا: البلدیات

ضعت خ الشمالیة ولقد الكبرى والمناطق للأوربیین بالمدنالتواجد المكثف  تشمل أماكن ومناطق

الذي منح البلدیة هیئتین 1884 وفق قانون الفرنسیة ةالى القوانین التي تضعها السلط هذه البلدیات

 هما

 المجلس البلدي-1

ات والتطور الاوربیین والجزائریین حسب المراحل  البلدیة منهو جهاز منتخب من طرف سكان 

 الجزائرالتي عرفتها  السیاسیة

  36، ص2004محمد الصغیر بعلي، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،1 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 العمدة- 2

حیث  یریةالثورة التحر ینتخبه المجلس البلدي من بین أعضائه حیث یهدف لقمع الجماهیر ومقاومة 

الأقسام الإداریة المتخصصة في  بأحداثالطابع العسكري للبلدیات  الفرنسیةدعمت السلطات 

 المناطق الریفیة 

الأقسام الإداریة الحضریة في المدن وهي هیئات تقع تحت سلطة الجیش الفرنسي وتتحكم في إدارة 

 وتسییر البلدیات

  commune d’indigènesالاهلیة  ثالثا: البلدیات

 ناطق الاهلة بالسكان الجزائریینملقد أقیمت في ال

حیث تمیزت  1880وجد هذا الصنف في مناطق الصعبة والنائیة في الشمال ودام الى غایة  

 1ولیس للمواطنین أي دور في ادارتها وتسییرها البلدیات بالطابع العسكري 

 الشعبیة بعد الاستقلالالمحلیة  الثاني: المجالسالفرع 
 كالتالي: ترتیبهافي الجزائر جاء بمراحل عدیدة لقد مرت المجالس المحلیة 

 1967الى1962 اثناء المرحلة الانتقالیة البلدیة :أولا

ظفین ا لمغادرة المو  الجزائر نظرالمراحل التي مرت بها البلدیة في  أخطر المرحلة منتعتبر هذه 

 على السلطة انشاء لجان تتولى مهمة تسییر ما حتموهذا  الروبیین

داد قانون في انتظار اع كل لجنة خاصة رئیسا یقوم بوظیفة رئیس البلدیة ویترأس شؤون البلدیة

 جدید

 136، ص 2011-2010جامعة قسنطینة،محمد خشمون، مشاركة المجلس البلدیة في التنمیة المحلیة، مذكرة دكتورا،  1
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

تعرف تنظیما إداریا جدیدا بشكل واضح للهیئات المحلیة نظرا للظروف  المرحلة لمان هذه 

اء على هو القض ما تمالاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الصعبة التي مرت بها الجزائر ولكن 

 1التعدد في تنظیم البلدیة الموروث عن الاستعمار الفرنسي

 فكرة انشاء قانو ن البلدیة-1

 لتفكیر في انشاء قانون جدید یتناسبلومیثاق طرابلس المرجعیة الاساسیة  1963لقد شكل دستور 

 مع الظروف التي شهدتها الجزائر في تلك الفترة

 إصلاحاتحیث شملت هذه المرحلة عدة 

لم  لاخیرةا هذه الأ انالبلدي لتنشیط القطاع الاشتراكي  والمجلسانشاء لجان التدخل الاقتصادي 

 یتم تنصیبها في الكثیر من المناطق

 بتخفیض عدد البلدیات 1963القیام سنة  

الذي تمخضت عنه فكرة الإصلاح من  1965اعداد مشروع قانون البلدیة الذي طرح بعد احداثو 

اعمال لتنظیم المجالس  الثورة بجدولالأسفل الى الأعلى بعد سلسلة من الاجراءات قام مجلس 

 الشعبیة

 1981الى1967البلدیة قانون  مرحلة-3

جال متمیزت البلدیة في هذه المرحلة بالتأثر النموذج الفرنسي والیوغسلافي وتجسد هذا التأثر في  

 حیث عرفت هذه المرحلة انعدام الإطار القانوني التنظیمیة التي منحت للبلدیة الاختصاصات

 لا یعني انعدام كیانها على مستوى الواقع التنظیمي 1967للبلدیة الى غایة 

أعطت القیادة الثوریة الأوامر بتوسیع سلطات البلدیة حیث تم اسناد مهمة الاشراف  1967سنة 

 67/24بتدائیة والدولة هي التي تقوم بتمویل المشروعات حیث اعتبر قانون على بناء الدارس الا

 1967جانفي  18المؤرخ في 

 180، ص 1996احمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1
9 

 

                                                           



 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

اسفرت الانتخابات البلدیة عن بروز لعدد كبیر مت البلدیات وهذا ما یدل على بدایة  1971سنة

 استقرار النظام الإداري خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها المجالس الشعبیة البلدیة

التي نتج عنها بعض القصور في وظائف  67ونتیجة الأخطاء التي وردت في قانون  1981سنة 

الا ان  1981بعض التعدیلات على قانون البلدیة سنة  بإضفاءالمجلس تداركت السلطة ذلك 

  1  المبادئ الأساسیة بقیت على حالها

 1990الى1989البلدیة  قانون مرحلة-4

الذي كرس التعددیة منهاجا سیاسیا وخیارا اقتصادیا للقضاء  1989غیر انه مع صدور دستور 

اخطاء المنهج السابق وتدارك النقائص والسلبیات التي لازمت الإدارة المحلیة والدولة بصفة  على

عامة والتي من أهمها جعل البلدیة اطارا حقیقیا لمشاركة المواطن المحلي وسبیلا لتحقیق تنمیة 

السكان المحلیین عن ممثلیهم في المجالس المنتخبة وصدر قانون  محلیة نابعة من احتیاجات

قانون للبلدیة ینظم  كأول 09/1990متزامنا مع قانون الولایة رقم  08/1990البلدیة الجدید رقم 

 2الإدارة المحلیة في هد التعددیة السیاسیة بغیة بناء إدارة محلیة فعالة

 2011البلدیة في ظل القانون  مرحلة-5 

في  مشاركة المواطنینولتكریس  90/08جاء لیسد النقائص التي تضمنها قانون11/10القانون 

في تمثیل  اوهضحضمن خلال توسیع المرأة الشؤون المحلیة لتحقیق الدیمقراطیة وكذا ترقیة حقوق 

 المجالس المنتخبة

انشاء البلدیة :المطلب الثاني  

المحلیة فهي تخضع لنظام معین في احداثهاتعد البلدیة الوحدة الأساسیة للإدارة   

اشارت مختلف القوانین لجبهة التحریر الوطني قبل الاستقلال بصورة مختلفة لجماعات المحلیة 

الدساتیر ذلكبعد الاستقلال فقد تضمنت جمیع  اما 1962حیث نص علیه میثاق طرابلس جوان   

، ادیة والسیاسیة، جامعة الجزائرمحمد براھیمي، الاشكال المختلفة لمشاركة المواطن في الإدارة الجزائریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتص 1 
 852، ص IIXX،1985المجلد ،4العدد

 ، جامعة3 ، العددIXعمار بوحوش، دور المجالس الشعبیة في النھضة الوطنیة، المجلة الجزائریة للعلوم القضائیة والاقتصادیة والسیاسیة، المجلد 2 
 13الجزائر، ص
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

منظمة على شكل جماعات إقلیمیة إداریة الدولة الجزائریة دولة موحدة  1963دستور 09المادة 

 1اقتصادیة والبلدیة هي الجماعة الإقلیمیة والإداریة والاقتصادیة

المجموعات الإقلیمیة هي الولایة والبلدیة 1976دستور  1الفقرة  36المادة   

 2دستور 1996 المادة 15 الفقرة الأولى الجماعات الإقلیمیة للدولة هي الولایة والبلدیة

من خلال المادة الأولى البلدیة هي  11/10علیه القانون  ما نصلبلدیة بموجب قانون وهذا تنشا ا

 3الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة 

المستقلة وتحدث بموجب قانون والذمة المالیة  

تعین وتحدد الحدود الإداریة للبلدیة بموجب مرسوم صادر من طرف رئیس الجمهوریة بناء على 

تقریر من وزیر الداخلیة بعد اخذ واستطلاع راي المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة واخطار المجلس 

4 المادة الشعبي الولائي الذي تقع في نطاقه حدود البلدیة التي وقع علیها التعدیل هذا ما تضمنته

11/10من القانون  07  

بین المواطنین حیث تتقاطع مصالحهم مع مصالح الإدارة ان البلدیة هي الوسط الذي یجمع 

المشتركة المحلیة والوطنیة بالأهدافمن النهوض  المركزیة وهذا  

 

 

 

 

 

  64، ج العدد 1963، المؤرخ 1963، دستور9المادة  1 
 1996سنة 76، ج ر عدد1996الفقرة الأولى، دستور  15المادة  2 
 3 7، العدد2011جویلیة  22، المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في10-11المادة الأولى من القانون  3 
 ، مرجع سابق10-11، من القانون 7المادة  4 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 القانوني للبلدیة الإطارالمبحث الثاني 
 الخلیة الأولى للامركزیة الإداریةالبلدیة هي مكان لممارسة الدیمقراطیة باعتبارها 

لها قوانین تنظمها كما میزها بمجموعة من  وأحدثونظرا لأهمیتها فقد أشار لها المشرع 

 حیث احتوى هذا على ما یلي: الخصائص

 : تعریف البلدیة المطلب الأول

 ممیزات البلدیةالمطلب الثاني: 

 تعریف البلدیة :المطلب الأول

الفترة التي صدر فیها القانون القوانین وحسباختلفت المفاهیم المتعلقة بالبلدیة حسب   

هي الجماعة الإقلیمیة السیاسیة والإداریة والاقتصادیة  البلدیة 67/24عرف قانون البلدیة رقم

 والاجتماعیة والثقافیة الأساسیة

حدث وتتمتع بالشخصیة المعنویة وت البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة الأساسیة 90/08وعرفها القانون

  15في المادة 1996علیه دستور  ما اكدبموجب قانون وهذ 

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة  11/10وعرفها قانون البلدیة 

 المعنویة والذمة المالیة المستقلة وتحدث بموجب القانون

محددة داخل رقعة جغرافیةجماعة إقلیمیة تمارس اختصاصاتها   

 قاعدیة الجزء الأصغر في الإقلیم وتتمتع بالشخصیة المعنویة لها وجود قانوني 

الشعبيمستقل ولها حق التقاضي أي ابرام العقود وقبول الهبات وممثل قانوني هو رئیس المجلس   

الثانیة البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان ممارسة مواطنة  ولقد أضاف في المادة

 1وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

 ، مرجع سابق10-11 ، من القانون2المادة  1 
12 

 

                                                           



 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 البلدیة الثاني: ممیزاتالمطلب 

البلدیة في الجزائر بالعدید من المزایا ومن أهمها  حظیتلقد   

أولا البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة 

11/10المستقلة وهذا ما اكد علیه قانون   

وظائف مختلفة اقتداء بالمشرع الفرنسي للبلدیةثانیا المشرع الجزائري منح   

 تغطیة الاحتیاجاتلموارد الذاتیة في ثالثا البلدیة في النظام الإداري الجزائري تعتمد أساسا على ا

الى الإعانات الممنوحة من طرف الدولةبالإضافة السكان والنفقات   

رابعا البلدیة هي صورة من صور اللامركزیة حیث تعمل على تحقیق البعد الدیمقراطي بحیث ان 

 جمیع أعضائها یتم اختیارهم عن طریق الانتخاب

ودقیق البلدیة محكماریة على خامسا نظام الوصایة السیاسیة والإد  

ا والا اعتبرت تكون في نطاقها ولا یجوز لها الخروج عنه البلدیة یجبكل اختصاصات  ومنه فان

 1اعمالها غیر مشروع

 البلدیة الثالث: هیئاتالمبحث 
11/10من القانون  15حسب المادة   

ان البلدیة تتوفر على هیئة مداولات وهي المجلس الشعبي البلدي وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس 

المجلس الشعبي البلدي وإدارة تسهر على السیر الحسن لمصالحها ینشطها الأمین العام تحت 

 سلطة رئیس الشعبي البلدي 

مجلس الشعبي البلدي وفي ومنه فلقد قسمنا هذا المبحث الى مطلبین تناولنا في المطلب الأول ال

 المطلب الثاني تناولنا النظام القانوني لمنصب رئیس المجلس الشعبي البلدي

 195، ص1990عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1 
13 

 

                                                           



 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 الشعبي البلدي الأول: المجلسالمطلب 
ب القانوني الذي یعبر فیه الشع لقد جعل الدستور الجزائري من ا لمجلس الشعبي البلدي الاطار

 راقبةمو مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة  اللامركزیة ومكانقاعدة  ارادته ویمثلعن 

ق تشكیل المجلس وتحقیلحیث اعتمد المشرع على الانتخابات كوسیلة عمل السلطات العمومیة 

 مبدا الدیمقراطیة

شروط الانتخاب وطریقة تشكیل  تقسمنا هذا المطلب الى فروع تضمن ما تقدموعلى ضوء 

 نالمداولات واللجاو المجلس والدورات 

 الواجب توفرها في المترشح الأول: الشروطالفرع 
 منھا الشروط الشكلیة والشروط الموضوعیة یجب ان تتوفر في المترشح شروط عدیدة 

 الشكلیة أولا: الشروط

 یعتبر إیداع القائمة التي تتوفر فیها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى الولایة 

 تصریحا بالترشح 

تعذر علیه ذلك من طرف المترشح  إذایقدم هذا التصریح الجماعي من طرف متصدر القائمة او 

 الذي یلیه مباشرة 

 : یأتي تضمن هدا التصریح الموقع من كل مترشح ماوی

ي والعنوان الشخص والمهنةالاسم واللقب والكنیة ان وجدت والجنس وتاریخ المیلاد ومكانه  -

 وترتیب كل واحد منهم في القائمة  والمستوى التعلیمي لكل مترشح ومستخلف

 تسمیة الحزب او الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة حزب سیاسي  - -

 عنوان القائمة بالنسبة للمترشحین الاحرار -

 الدائرة الانتخابیة المعنیة  -

رنامج الانتخابي الذي سیتم شرحه طوال الحملة الب یلحق بقائمة المترشحین الاحرار -

 الانتخابیة 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

            1یسلم للمصرح وصل یبین تاریخ وساعة الإیداع -

 7 2المادة في القائمة المذكورة تزكى صراحةان  القانون یجب یقتضینهافضلا عن الشرو ط التي 

 وسیاسیة امن طرف حزب او عدة أحزاب  للانتخابات المحلیة العضوي بالنسبةهذا القانون  من

 مقدمة بعنوان قائمة حرة حسب احدى الصیغ الاتیة

 كثرأاما من طرف الأحزاب السیاسیة التي تحصلت خلال الانتخابات المحلیة الأخیرة على  -

 من أربعة في المئة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابیة المترشح فیها

لسیاسیة التي تتوفر على عشرة منتخبین على الأقل في المجالس اما من طرف الأحزاب ا -

 2الشعبیة المحلیة للولایة المعنیة

 الشرطین أحدفي حالة تقدیم قائمة مترشحة تحت رعایة حزب سیاسي لا یتوفر على  -

المذكورین أعلاه او تحت رعایة حزب سیاسي لأول مرة یشارك في الانتخابات او في حالة 

وان قائمة حرة فانه یجب ان یدعمها على الأقل بخمسین توقیع من ناخبي تقدیم قائمة بعن

 الدائرة الانتخابیة المعنیة فیما یخص كل مقعد مطلوب شغله 

 الموضوعیة ثانیا: الشروط

    ن كاملة یوم الاقتراع وكاسنة  عشر العمر ثمانیةیعد ناخبا كل جزائري وجزائریة بلغ من   -

 المدنیة والسیاسیة ولم یوجد في احدى حالات فقدان الاهلیة المحددة متمتعا بحقوقه

 3بهالمعمول  في التشریع         

یشترط في المترشح الى المجلس الشعبي البلدي او الولائي ان یستوفي الشروط المنصوص علیها 

 وان یكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة في الدائرة التي یترشح فیها 3في المادة 

  وهوسن یتلائم مع الفئة العمریة للشباب في الجزائر  یوم الاقتراع 23ان یبلغ من العمر    -

 الذي تتمتع به هذه الفئة بالإضافة الى المستوى العلمي

 50، ج رالعدد2016اوت  25، المتعلق بالانتخابات، المؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم  72المادة  1 
 50، ج رالعدد2016اوت  25المؤرخ في  ، المتعلق بالانتخابات،10-16القانون العضوي رقم  7 3المادة2 
 
 10ص 50ج رالعدد  2016اوت  25المتعلق بالانتخابات المؤرخ في 10-16، القانون العضوي رقم 3المادة  3 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 ان یكون ذا جنسیة جزائریة  -

 وهو شرط لجمیع الوظائف للخدمة الوطنیة او اعفاءه منهاأدائه ان یثبت   -

تنا ولم یرد اعتباره باس للحریة سالبةنهائي في جنایة او جنحة  علیه بحكمان یكون محكوما  -

 1الجنح الغیر العمدیة

 قابلین للانتخاب الغیر-1

لقد منع المشرع مجموعة من الموظفین الترشح الى الانتخابات المحلیة رغم توفرها على الشروط 

 الانتخاباتالقانونیة وذلك لعدم استغلال مناصبهم والتأثیر على نزاهة 

 الوالي  -

 الوالي المنتدب -

 رئیس الدائرة -

 الأمین العام للولایة -

 المفتش العام للولایة -

 عضو المجلس التنفیذي للولایة -

 القاضي -

 افراد الجیش الوطني الشعبي -

 موظفو اسلاك الامن -

 امین خزینة البلدیة -

 2المراقب المالي للبلدیة -

 الأمین العام للبلدیة- 

 مستخدمو البلدیة - 

 ، مرجع سابق10-16، القانون رقم 79المادة 1 
 ، مرجع سابق10-16، القانون 81المادة 2 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 عن ة سنة بعد التوقفدللانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولم ةغیر قابلهذه الفئات عتبر ت   

 العمل بهذا الإقلیم حیث یماسون او سبق لهم ان مارسوا فیها اختصاصاتهم 

 الزمني والمكانيان هذا المنع لیس مطلقا بل مرتبط بالعامل     

 تشكیلة المجلس :الفرع الثاني
یتم اختیارهم من قبل سكان البلدیة عن طریق الاقتراع العام یتشكل المجلس من أعضاء منتخبین 

 لمدة خمس سنواتالاقتراع النسبي على القائمة 

الجزائري عل معیار التعداد السكاني لتحدید أعضاء المجلس الشعبي في كل وقد اعتمد المشرع 

 1بلدیة 

 عضو 13یقدر  10.000عنفي البلدیات التي یقل عدد سكانها 

 15یقدر 20.000و10.000في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین 

 19یقدر 50.000و20.001في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها بین

 23یقدر 100.00و50.001في البلدیات التي یتراوح عدد سكانها

 33یقدر  200.000و100.001سكانهاافي البلدیات التي یتراوح عدد 

 43فوق یقدرفما 200.001عدد سكانها یساوي في البلدیات التي 

 المجلس الشعبي البلديدورات  :الثالثالفرع 
 یقوم المجلس الشعبي البلدي بدورات عادیة ودورات استثنائیة 

 

 

 

 بالانتخاباتالمتعلق  10-16القانون العضوي رقم  80المادة 1 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 العادیة أولا: الدورات 

 تتعدى مدة كل دورة خمسة أیام یجتمع المجلس الشعبي في دورة عادیة كل شهرین ولا

یمكن للمجلس البلدي ان یجتمع في دورة غیر عادیة كلما اقتضت شؤون البلدیة ذلك بطلب من 

 رئیسه او ثلثي أعضائه او بطلب من الوالي

لى المقر ا دون الدخولیعقد المجلس دوراته بمقر البلدیة الا انه في حالة القوة القاهرة معلنة تحول 

یمكنه ان یجتمع في مكان اخر من إقلیم البلدیة او خرج إقلیم البلدیة یعینه الوالي بعد استشارة 

 1 رئس المجلس الشعبي البلدي

 الاستثنائیة ثانیا: الدورات 

جلس الشعبي فیجتمع الم كارثة كبرىالاستثنائیة فقد ارتبطت بخطر وشیك او  للظروفام بالنسبة 

 البلدي بقوة القانون ویخطر الوالي بذلك فورا

 2اجتماعات المجلس الشعبي البلدي الا بحضور اغلبیة أعضائه الممارسین لا تصح

 الشعبي البلدي مداولات المجلس :الفرع الرابع
 عن طریق المداولات اختصاصاتهالشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في  یعالج المجلس

 غة العربیةلیجب ان تحرر مداولات واشغال المجلس الشعبي البلدي بال

 وتكون الجلسات علنیة بهدف اطلاع المجتمع المحلي على الاعمال والقرارات التي 

 الحالات التي تمس بالنظام العام تتخذ داخل الجلسات ولممارسة الرقابة الا في

وات وفي حالة تساوي الأص الحاضرین، للأعضاءالبسیطة  بموافقة الأغلبیةتعد المداولة مقبولة 

 یعتبر صوت الرئیس مرجحا

 32، ص 2011علاء الدین عشي، شرح قانون البلدیة، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر،  1 
 2011جوان 22المتعلق بالبلدیة المؤرخ في  10-11من قانون  18المادة  2 
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 الفصل الأول ماھیة البلدیة واساسھا القانوني 

 ارسالها الى الوالي یوم منالشعبي البلدي نافذة بعد مرور واحد وعشرون  مداولات المجلستعد 

ادقة التي تستوجب المص بالمسائل الخاصةوالتصویت علیها بقوة القانون ماعدا تلك المتعلقة 

والتي تتعلق بالمیزانیات والحسابات وقبول الهبات والوصایا الأجنبیة الصریحة من طرف الوالي 

 1والتنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة التوأمةواتفاقیات 

 المجلس الشعبي البلدي الخامس: لجانالفرع 
یشكل المجلس الشعبي البلدي من بین أعضائه لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا 

 :یأتي بما المتعلقةسیما تلك 

 الصحة والنظافة وحمایة البیئة  -

 تهیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة -

 الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب -

 الري والفلاحة والصید البحري -

 2الاقتصاد والمالیة والاستثمار -

لها  لدراسة مسالة معین كالتحقیق اوهي لجان یمكن تشكیلها بمناسبة ظرف  اللجان المؤقتة

 طابع خاص

 المجلس الشعبي البلدي في المجال النظام العام السادس: صلاحیاتالفرع 

وتجدر الإشارة في الأخیر الى ان المجلس الشعبي البلدي له ان یمارس مهام ضبطیة بطریقة غیر 

لسات المجلس الشعبي البلدي "ج 26مباشرة من خلال مداولاته المغلقة وهذا ما نصت علیه المادة 

 علنیة وتكون مفتوحة لمواطني البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولة

 غیر ان المجلس الشعبي البلدي یداول في جلسة مغلقة من اجل

 للمنتخبین التأدیبیةدراسة الحالات  -

 34 33علاء الدین عشي، شرح قانون البلدیة، دار الھدى عین ملیلة الجزائر، ص 1 
 2011جوان  22المتعلق بالبلدیة المؤرخ في 10-11من القانون  31المادة  2 
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 1دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام -

 المجلس الشعبي البلديالقانوني لمنصب رئیس  الثاني: النظامالمطلب 
مطلب الى ومنه قسمنا ال رئیس المجلس هو رئیس الهیئة التنفیذیة وهو المسؤول الأول في البلدیة

 فرعین هما تنصیب رئیس المجلس وانهاء مهامه

 تنصیب رئیس المجلس الشعبي البلدي الأول: طریقةالفرع 
الجزائري شروط تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي ضمن قانون البلدیة وفق  حدد المشرعلقد    

 وما بعدها 64جاءت بالمادة  الشروط التي

 القائمة التي تحصلت على اغلبیة أصوات الناخبین یكون متصدران 

 او المرشحة الأصغر سنا المرشحوفي حالة تساوي الأصوات یعلن رئیسا 

ي البلدي من قبل الوالي في حفل رسمي بحضور منتخبي المجلس الشعب تنصیب رئیسیتم 

اعلان نتائج تلي یوم على الأكثر التي  15 لالمجلس الشعبي البلدي اثناء جلسة علنیة خلا

 الانتخابات

ام رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدیة تطبق احك تعیق تنصیبعند حدوث حالة استثنائیة  

 2من هذا القانون 19المادة 

 البلديالشعبي رئیس المجلس وظائف  هامتالثاني: انالفرع 
 هناك فالمجلس الشعبي البلدي محددة على سبیل الحصر في قانون البلدیة  مهام رئیسانهاء   

 3 على جمیع أعضاء المجلس حالات تسري احكامها

 

 

 2011جوان  22المتعلق بالبلدیة المؤرخ في  10-11من القانون  26المادة  1 
 261، ص2011عمار بوضیاف، التنظیم الإداري في الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر  2 
 37دار الھدى عین ملیلة الجزائر  علاء الدین عشي شرح قانون البلدیة 3 
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  أولا: الاستقالة

لمجلس في الاستقالة من رئاسة اان یعبر رئیس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته 

ویقدمها امام المجلس الشعبي البلدي ویتم اثبات ذلك عن طریق مداولة ترسل الى الوالي من باب 

 اعلام السلطة الوصیة وبذلك تصبح ساریة من تاریخ استلامها من الوالي

 ثانیا: الوفاة

بها عهدة أي عضو ویستخلف قانونا بالمرشح الذي  وتنتهي 40 مسالة طبیعیة نصت علیها المادة

 1شهر واحدا لا تتجاوزفي مدة  الاستخلافیلیه في نفس القائمة ویقوم الوالي باتخاذ 

 ثالثا: التخلي

البلدي المستقیل الذي لم یجمع المجلس  المجلس الشعبيیعد متخلیا عن المنصب رئیس  -1

 لتقدیم الاستقالة امامه كما هو محدد في القانون 73المادة  لأحكامطبق 

یتم اثبات التخلي عن المنصب في اجل عشرة ایام بعد شهر من غیابه خلال دورة غیر عادیة 

 2للمجلس بحضور الوالي او ممثله

 مبرر لرئیس المجلس الشعبي البلدي الالغیاب غیر  -1

تكن في  لم حتى وانمن شهر  أكثرالغیاب الغیر مبرر لرئیس المجلس لمدة  إثروهو التخلي على 

جلس مقرر للم كأجراءنیته الاستقالة وفي هذه الحالة یتوجب على المجلس اعلان حالة التخلي 

 دون غیره

یوما عن الغیاب  40اما في حالة تقاعس المجلس عن اثبات حالة التخلي یقوم الوالي بعد مرور 

 3علان حالة التخلي او  بجمع المجلس

 

 2011جوان  22المتعلق بالبلدیة المؤرخ في 10-11من القانون  40المادة  1 
 2011جوان  22المتعلق بالبلدیة المؤرخ في 10-11من القانون  74المادة  2 
 56، ص2003-2002جستیر، جامعة الجزائر ،بلعباس بلعباس، دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري، مذكرة ما 3 
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 رابعا: الاقصاء

الاقصاء هو المرحلة التي تلي التوقیف جاء بصیغة الامر مخاطبا الوالي الذي وجب علیه ان   

ة بالمال بسب جریمة لها علاق یتخذ قرار التوقیف في حق المنتخب الذي تعرض للمتابعة الجزائیة

دون ممارسة المنتخب لمهامه ویكون قرار  العام او مخلة بالشرف او محل تدابیر قضائیة تحول

 نةو القرار النهائي في حقه بالإداالاقصاء فور صدور الحكم ا
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 خلاصة الفصل الاول
 

 أولى المشرع الجزائري للبلدیة اهتماما كبیرا فنجده نص علیها في مختلف الدساتیر والقوانین 

 باختلاف الأنظمة السیاسیةحیث اختلفت مفاهیم البلدیة 

 تطرقنا في هذا الفصل لجمیع التطورات التي مرت بها البلدیة عبر مختلف المراحل التي وقد 

 فقد تضمن هذا الفصل جل التعاریف الاستقلال بالإضافةمرت بها منذ الاستعمار الى غایة 

 التي عرفتها البلدیة بالإضافة الى الإطار القانوني لهیئات البلدیة
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 الفصل الثاني

اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في تحقیق 

 النظام العام
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في تحقیق النظام العام

تعددت اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث شملت جمیع المجالات ومن بینها 

الضبط الإداري اذ یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي من الهیئات الإداریة المكلفة بالحفاظ على 

 النظام العام نظرا للأهمیة التي یكتسیها طابع النظام العام ولمساسه بالحریات 

زائري صلاحیات تتناسب مع الأهداف المرجوة المتمثلة في الحفاظ على النظام لقد منح المشرع الج

العام بعناصره المادیة والمعنویة التي تتضمن الامن والصحة والسكینة بالإضافة للآداب العامة 

 وجمال الرونق والرواء

 لكن في مواجهة هذه الصلاحیات یخضع رئیس المجلس الشعبي البلدي لضوابط التي یفرضها

القانون المتمثلة في ممارسة الوالي لاختصاصاته في حال ا لامتناع او الاعتراض وهذا بغیة 

الحفاظ على النظام العام بالإضافة الى الرقابة القضائیة والإداریات هي بدورها تعتبر من اهم 

 الضمانات القانونیة لحمایة حریات الافراد

احث التالیةوهذا ما سیتم دراسته بهذا الفصل من خلال المب  

مفهوم النظام العام في مجال الضبط الاداريلمبحث الأول ا  

دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة النظام العامالمبحث الثاني   

الضمانات القضائیة المقررة لحمایة الحقوق والحریات وتدعیم النظام العامالمبحث الثالث   

 الضبط الإداريالمبحث الأول مفهوم النظام العام في مجال 

 ان أهمیة حفظ النظام العام تكمن في كونه ضرورة اجتماعیة غایتها استقرار المجتمع       

من خلال حفظ الامن والصحة العامة والسكینة العامة لكن هذه العناصر لا تكتمل الا تحققت        

 ام كرامة الانسانالعناصر الحدیثة المتمثلة في الآداب العامة وجمال الرونق والرواء واحتر 

 والنظام الاقتصادي والاجتماعي

 وعلیه فان أهمیة حفظ النظام العام تعتبر من أقدم واجبات الدولة ومن اهم وظائفها   

 ومنه تطرقنا في هذا المبحث الى:
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 المطلب الأول فكرة النظام العام في مجال الضبط الاداري 

ام العامالمطلب الثاني العناصر التقلیدیة والحدیثة للنظ  

 المطلب الأول فكرة النظام العام في مجال الضبط الاداري

لقد نتج عن اتساع مضمون النظام العام صعوبة وضع تعریف مستقر وثابت لهام تعریف جامع 

 مانع له 

 الفرع الأول: مدلول فكرة النظام العام 

العام ومضمون هذه ان تحلیل مدلول فكرة النظام العام أدى بنا لي الحدیث عن مفهوم النظام 

 الفكرة وهو ما تطرقنا الیه في هذا الفرع من خلال النقاط التالیة:

 أولا: مفهوم النظام العام 

هناك العدید من ا لتعاریف التي تضمنت مفهوم النظام العام حسب اتساعه وشمول نطاقه وقد 

 اختلفت هذه المفاهیم حسب الزمان والمكان:

یر بانه: "مجموعة الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا فقد عرفه جودو لیوري لامرداند

 1"غنى عنها لقیام علاقات سلیمة بین المواطنین بما یناسب علاقاتهم الاقتصادیة 

ان هذا التعریف جاء بمفهوم واسع للنظام العام فهو مفهوم متغیر یلخص روح الحضارة وحقبة من 

لتي تعتبر أساسیة لحمایة الحیاة الجماعیة الزمن وینطوي على مجموع المتطلبات ا  

وعرفه الفقیه هوریو" بانه حالة واقعیة تعارض حالة واقعیة أخرى هي الفوضى واضفى علیه الطابع 

 السلبي" 

 فقد جاء هذا التعریف متضمنا المعنى السلبي للنظام العام واقتصاره على حالة غیاب الإضرابات

السائدة في الدول آنذاك لكن مع تغیر الأوضاع السیاسیة  اعالأوضوهذا المعنى كان یتماشى مع 

 والاقتصادیة التي أدت الى تغیر دور واجبات الدولة اتجاه الافراد اختفت هذه الفكرة وحل محلها

 ، ب س5فیصل نسیغھ، ریاض دنش، مجلة المنتدى العلمي، جامعة بسكرة، العدد 1 
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الاتجاه الإیجابي في تحدید واجبات الدولة وماترتب على ذلك من اتساع فكرة النظام العام 

 1اغراضه وغایته متنوعة  واكتسابها طابعا إیجابیا وصارت

 ولقد أكد هذا المعنى الدكتور محمد عصفور بقوله: 

"لا یمكن ان یعرف النظام العام التقلیدي تعریفا سلبیا وهو اختفاء الاخلال وانما یجب ان ینطوي 

على معنى انشائي یتجاوز النتیجة المباشرة ولهذا لم یعد الهدوء العام مثلا یعني اختفاء الضجة 

ه سیاسة والاضطرابات الخارجیة وانما راحت السكان بمعنى اختفاء الجانب السلبي لكي یحل محل

 2عامة لتنظیم وتحقیق الانسجام في المجتمع "

ان مدلول النظام العام ارتبط ارتباطا جذریا بتطور الدولة وهو اشمل واوسع من ان یكون فكرة 

 قانونیة لأنه ظاهرة قانونیة شاملة اعتبارا للمكانة التي یشغلها في جمیع فروع القانون 

 ثانیا: مضمون فكرة النظام العام 

 وبالتاليبذل الفقه جهودا كبیرة لوضع ضوابط یمكن عن طریقها تحدید مضمون فكرة النظام العام 

 تباین اراء الفقهاء 

 موقف الفقه من النظام العام:

الى القول" انه لا یجوز التمسك بمجرد اثبات الطابع السلبي لغرض إجراءات  اتجه بعض الفقهاء

یجابي والفعال لتعمیق مضمون النظام العام وعلیه فیمكن الضبط بل یجب اللجوء الى التحلیل الإ

 التمییز بین جانبین لمفهوم النظام العام جانب مادي واخر معنوي 

 ذهب الفقه التقلیدي وعلى راسه الفقیه هوریو الى ان مضمون فكرة النظام العام 

صر التقلیدیة الذي تحمیه سلطة الضبط الإداري ینبغي ان یكون مادیا بان یقتصر على العنا

 الثلاث للنظام العام فیتعین ان تستهدف تدابیر الضبط حمایة النظام العام في مظهره المادي فقط 

 31، ص 1990سكینة عزوز، عملیة الموازنة بین اعمال الضبط الإداري والحریات العامة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، 1 
 152، ص1971محمد عصفور، البولیس والدولة، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاھرة ، 2 
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فمنع الاضطرابات والفوضى التي تهدد امن الناس وتقلق سكینتهم اوتمس بصحتهم لا تدخل في 

یهدف الضبط  ان النظام الذي الى ضمن الجانب المعنوي للنظام العام حیث اتجه بعض الفقهاء

الى المحافظة علیه یتحدد بطابعه المادي أساسا فهو یتعلق بتجنب الاضطرابات الظاهرة 

 1والخارجیة 

بناء على هذا یمكن القول بان الجانب المادي او الخارجي لفكرة النظام العام كان محل اجماع 

واتفاق بین الفقهاء غیر ان الامر عرف اختلاف كبیرا بین الفقهاء في تحدید الجانب المعنوي لفكرة 

 النظام العام 

 97لشامل لنص المادة ویرجع هذا الاختلاف الى ان بعض الفقهاء الفرنسیین یتمسكون بالطابع ا

افریل ذلك ان المادة المذكورة لا تعتبر الجانب المعنوي ضمن فكرة جوانب النظام  5من القانون 

العام بینما یرى البعض ان تلك المادة بیانیة ودلالیة فقط حیث انها اضافت الحفاظ على الآداب 

العامة ضمن الاهداف المختلفة للضبط البلدي وبالتالي ادراج العناصر المعنویة ضمن مضمون 

 2النظام العام 

 الفرع الثاني: خصائص النظام العام 

فكرة النظام العام هي فكرة قانونیة لذا فان لها من الخصائص الممیزة لها عن غیرها من الأفكار 

 حتعبر عن الالقانونیة الأخرى حیث تتمیز هذه الفكرة من كونها 

ولة وان تحدید ماهیتها لا یكون مقصورا على المشرع وحده لول الامرة في النظام القانوني في الد

ص ئصاان البحث في خفكرة سیاسیة وقانونیة وقضائیة  وأنهاكما انها تتسم بالمرونة والعمومیة 

 ا الفرع بحثه في هذ ما سیتمفكرة النظام العام یقضي تفصیل الممیزات الخاصة بها أعلاه وهذا 

 

 

 

 358، ص 1992عادل محمود البنا، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاھرة، 1 
 197، ص 1993عادل السعید محمد أبو الخیر، الضبط الإداري وحدوده، مطابع الطوبجي، القاھرة، 2 
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 رمتطو : النظام العام مفهوم لاأو 

النظام العام فكرة مرنة ومتطورة لا یمكن حصر هافي تعریف جامد نظر للطبیعة الحیویة للنظام 

العام والتي لا تتفق مع واستقرار القوانین لذا لیس بإمكان المشرع ان یحدد له مضمونا لا یتغیر 

  1الزمننظرا لتغیر عناصره المادیة والمعنویة التي تتطور بتطور حاجات المجتمع عبر 

وهذا ما ذهب الیه الدكتور سنهوري" لا نستطیع ان نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى فهو 

شيء متغیر یضیق ویتسع حسب ما یعده الناس في حضارة معینة مصلحة عامة ولا توجد قاعدة 

ثابتة تحدد النظام العام تحدیدا مطلقا یتماشى مع كل زمان ومكان لان النظام العام شيء نسبي 

ما نستطیع ان نضع معیارا مرنا یكون معیار المصلحة العامة وتطبیق هذا المعیار في  وكل

 حضارة معینة یؤدي الى نتائج غیر التي نصل الیها في حضارة أخرى" 

 ثانیا: النظام العام لیس من صنع المشرع وحده

انه لا یستطیع یلعب المشرع دور بالغ الاهمیة في التعبیر عن النظام العام وتطوره ورغم ذلك ف

فرضه بالقوة ذلك ان النظام العام لیس نتاج النصوص القانونیة بصفة مطلقة انما هو تعبیر عن 

فكرة اجتماعیة في لحظة معینة تكون المصدر الرئیسي والمباشر للنظام العام لذلك كان للأعراف 

 2والتقالید المحلیة أهمیة كبیرة في تكوین النظام لعام 

النظام العام على النصوص القانونیة المكتوبة لأنه لا یوجد في القانون  انه من الخطأ قصر

الوضعي وحده انما قد تعبر عنه المبادئ التي تعتنقها الشعوب في لحظة معینة حتى ولو لم 

 تتضمنها النصوص القانونیة

 

 

 

 نان،بلرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجھ عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لعبد ا 1 
 399، ص 2002

 
 55، ص 1975عامر احمد مختار، تنظیم سلطة الضبط الإداري في العراق، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد، 2 
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 ثالثا: النظام العام یعبر عن الحلول الامرة في النظام القانوني 

ان ما یضفي على فكرة النظام العام صفتها الامرة هو ان تضع حلولا للمنازعات في اتجاه الحفاظ 

 1على كیان المجتمع وذلك عن طریق التوفیق بین إرادة الافراد ورغباتهم وبین المصلحة العامة 

ولكننا  فالنظام العام یهدف الى تحقیق التوفیق بین ممارسة الحریات وضرورات الحیاة الاجتماعیة

 ندرك ان حمایة الحریات تتبع النظام العام وبذلك تستخدم فكرة النظام العام لحسم المنازعات

 رابعا: النظام العام ینتمي الى التفسیر القضائي 

فكرة النظام العام تنتمي الى نطاق التفسیر القضائي ذلك ان القاضي باعتباره عضو في جماعة 

صائص السیاسیة لفكرة القانون وبعبارة أخرى الضمیر الكامن معینة یتوافر لدیه الادراك بالخ

 للقانون في بلده 

فالأمر یتعلق بفكرة اجتماعیة یجب ان یحمیها القاضي فهو یكاد ان یكون مشرع في هذا المجال 

المرن والمتعلق بآداب ونظم مجتمعه الأساسیة ومصلحته العامة فللقاضي السلطة التقدیریة عند 

المعروضة امامه في تحدید مضمون النظام العام غیر ان القاضي لا یضع  نظر المنازعات

 2معاییر جامدة تقیده فیما یعرض علیه مستقبلا وانما بحسب الظروف المحیطة به

 المطلب الثاني: العناصر التقلیدیة والحدیثة للنظام العام

ة والسكینة العامة اما فیما تتمثل العناصر التقلیدیة للنظام العام في الامن العام والصحة العام

یخص العناصر الحدیثة فتتمثل في الآداب العامة وجمال الرونق والرواء والنظام العام الاقتصادي 

 والاجتماعي واحترام كرامة الانسان

 الفرع الأول: العناصر التقلیدیة

فقد  ره،عناصبالرغم من اختلاف الفقه في تحدید مفهوم النظام العام إلا ان هذا لم یحل دون تحدید 

 العام،من الا هي:اتفق الفقه على ان العناصر التقلیدیة للنظام العام لا تخرج عن ثلاثة عناصر 

 56، مرجع سابق، ص عامر احمد مختار 1 
 214عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص  2 

29 
 

                                                           



 الفصل الثاني اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في تحقیق النظام العام

ام وفقاً ام العوالسكینة العامة. وعلى ذلك فإننا نتناول العناصر التقلیدیة للنظ العامة،والصحة 

 :للآتي

 اولا: الامن العام 

كل ما یطمئن الجمهور على ماله ونفسه كمنع وقوع الحوادث الاحتمال وقوعها التي  یقصد به

عادة ما یكون سببها الرئیسي الانسان مثل ارتكاب الجرائم واعمال السرقة او ما یقلق امنهم 

یهدد امنهم سواء اكان مرتب على الأشیاء  بمنازلهم او اثناء سیرهم اواي كان مصدر الخطر الذي

كالمنازل الآیلة للسقوط او الحرائق او الناشئة عن الحیوانات الضارة او حوادث المواصلات 

 المتعلقة بتنظیم المرور بالإضافة الى تنظیم المظاهرات في المدن

التي تمارس  ولم یقتصر النظام العام على ذلك بل تعداه الى صور أخرى كتنظیم الحرف والمهن

في الطریق العام بقصد حمایة حریة المرور وكذلك منع عرض أشیاء من النوافذ خوفا من سقوطها 

 على المارة في الطریق العام 

ومن امثلة التطبیقات القضائیة في هذا الشأن ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في حكم له 

ارسة ریاضة التزحلق في بعض الأماكن بمشروعیة القرار الذي أصدره العمدة ومنع بمقتضاه مم

 1وبعض الأوقات لحین تحسن الظروف المناخیة وذلك من اجل الوقایة من خطر الحوادث 

 ثانیا: الصحة العامة 

ضد كل ما من شانه ان یشكل خطرا على صحتهم سواء تعلق  نعني بها حمایة صحة المواطنین

بالأوبئة والامراض المعدیة والاخطار الناجمة عن تلوث البیئة او انتشار الحیوانات الضالة  الامر  

حیث تعمد الإدارة لحفظ الصحة العامة ووقایتها الى القیام بحملات تطعیم الافراد ضد الامراض 

بة للمحلات المعدیة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائیة لمنع انتشارها بالإضافة الى القیام حملات مراق

التجاریة للمواد الاستهلاكیة وغلقها اذ كانت لا توفر شروط الحفظ والنظافة والتزود بالمیاه النقیة 

والتخلص من القمامة والفضلات وتوفیر الشروط الصحیة في المنشئات الصناعیة كذا اشتراط 

 156، ص1993سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، نظریة العمل الإداري، الإسكندریة، 1 
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راءات التي تساعد اقامتها على بعد مسافات معینة من الأماكن السكنیة وأیضا قیامها باتخاذ إج

 1على حمایة البیئة من التلوث

بانها تمثل قیمة تفوق في الواقع في أهمیتها معظم «والذي یقول عنها الدكتور عادل أبو الخیر 

القیم الأخرى لان الاضرار بها لا یضر فردا واحدا ولكن یضر المجتمع في مجموعه ویدخل في 

الاعتداء الفضائي وكذلك أفعال الاضرار بالبیئة مثل مجال التلوث البیئي تلوث البحار والانهار و 

تجریف الأراضي الزراعیة والاعتداء على الغابات والمساحات الخضراء وعلیه فعلى سلطات 

 الضبط اتخاذ كافة الإجراءات من اجل حمایة البیئة وحفظ الصحة العامة"

2015/ 30/03ي المؤرخ ف 184ومن التطبیقات قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي رقم   

المتضمن تنظیم حملة لقتل الكلاب والحیوانات المتشردة والضالة عبر تراب بلدیة زریبة الوادي في 

 مادته الخامسة

وكذلك ما قضى به مجلس الدولة في حكم بمشروعیة القرار الذي أصدره العمدة وحظر بموجبه 

ى البحیرات وذلك بسبب تلوث ممارسة الاستحمام وكذلك منع مرور المراكب ذات المحرك في احد

میاهها وهو مكان یشكل خطرا على صحة المستحمین مما یبرر الحظر محافظة على الصحة 

 العامة 

 ثالثا: السكینة العامة 

هي المحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء في الطرق والأماكن العمومیة وداخل المناطق السكنیة 

و ذلك ان بعض الأصوات حینما تتجاوز الحد المعین تصبح مصدر ازعاج للأفراد وتتسبب في 

مضایقات للأشخاص وخاصة الذین یعانون من امراض مزمنة وكبار السن وعلیه یقع على عاتق 

ضاء على مصادر الازعاج  المقلقة لراحة الناس مثل أصوات مكبرات الصوت اثناء الإدارة الق

الحفلات ا او التي قد یسببها ا الباعة المتجولون و الأسواق العمومیة في المناطق السكنیة 

 39،38، ص2010یلة، الجزائر،، دار الھدى، عین مل2علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري النشاط الإداري ووسائل الإدارة، اعمال الإدارة  1
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ومحطات النقل العمومي وحفظا على السكینة العامة تقوم الإدارة بتخصیص أماكن لهذه المنشئات 

 1العامة الكبرى بعیدا عن المناطق السكنیة للمحافظة على الهدوء فیها 

ویقع على عاتق سلطة الضبط المحلي اتخذ كافة الإجراءات التي تعمل على القضاء على 

والمؤسسات المختلفة وتحقیقا لهذا الهدف أجاز  بالأفراد مصادر الضوضاء سواء تعلق الامر

منظمة تطبیق المراسیم التي تنظم هذا الامر القضاء لسلطة الضبط الحق في اصدار قرارات عامة  

ویلاحظ ان حفظ النظام لم یعد مقیدا في العناصر التقلیدیة المشار الیها سابقا بل ان تطور 

 حاجات المجتمعات أدى الى تطوره وظهور عناصر جدیدة بحاجة الى الوقایة من الاخلال بها 

 الفرع الثاني: العناصر الحدیثة للنظام العام

 مختلف مجالات الحیاة إلى تغیر  يتدخل الدولة ف وازدیادتطور الظروف الاجتماعیة أدى 

لى حیث لم یعد یقتصر ع العامة،الأمن والسكینة والصحة  التقلیديمفهوم النظام العام بالمدلول 
 هي:هذه العناصر الثلاثة وبالتالي ظهور عناصر جدیدة 

 أولا: الآداب العامة

ان الدولة الحدیثة تطورت وظیفتها حیث أصبحت وظیفتها تمس جمیع نشاطات الافراد مما أدى  

الى توسع مفهوم النظام العام فلم یعد مقتصرا على العناصر المادیة الامن والصحة والسكینة بل 

توسع لیضم عدة عناصر أخر من بینها الآداب العامة هذا العنصر الذي اثار جدلا كبیرا بین 

 2فقهاء بین مؤید ومعارض الى ان فصل فیها مجلس الدولة الفرنسي هذا الأخیر ال

الذي كان قد لعب دورا هاما في اعتبارها من عناصر النظام العام التي تستوجب الوقایة حیث 

أصبح حكم" لوتیسیا" نقطة تحول في هذا المجال فقد اعترف مجلس الدولة بصلاحیات سلطة 

 بالمساس بالآداب العامةالضبط بالتدخل في حالة 

 154سامي جمال، أصول القانون الإداري، نظریة العمل الإداري، المرجع السابق، ص  1 
 
 234، ص 2008، عمان، الأردن،1، دار وائل للنشر والتوزیع، ط1حمدي القبیلات، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، ج 2 
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وبذلك الآداب العامة هي مجموعة القیم والمبادئ والمثل العلیا السائدة في المجتمع التي درج 

 الافراد على احترامها ووجب على سلطة الضبط حمایتها شانها شان العناصر المادیة

ات رئیس المتعلق بصلاحی 267-81من المرسوم 14اما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

ذ رئیس یتخذ وینف«المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العامة ما یلي: 

المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظیم المعمول به كل الإجراءات التي من شانها ان تضمن 

 علیه ان حسن النظام والامن العمومي وكذلك الحفاظ على الطمأنینة والآداب العامة. كما یجب 

 یقمع كل عمل من شانه ان یخل بذلك"

وقد اعتبرها من أولویاته سواء في قانون البلدیة او الولایة حتى في قانون العقوبات حیث جاء ذلك 

في الباب الثاني الفصل الثاني تحت عنان الجنایات والجنح ضد الاسرة والآداب العامة وتناوله في 

من قانون العقوبات المادة  133/01الآداب العامة في المادتین القسم الثاني تحت عنوان انتهاك 

 مكرر من ذات القانون 133

 ثانیا: جمال الرونق والرواء

اتجه جانب من الفقه الذي اثار ان المحافظة على جمال الرونق والرواء لا ینبغي ان یكون     

 1مبررا لتدخل سلطة الضبط واعتباره من النظام العام الا إذا ارتبطت بأحد عناصره المادیة 

وذهب جانب اخرمن الفقه الى اعتبار المحافظة على جمال الرونق والرواء كأحد عناصر    

النظام العام مما یبرر تدخل سلطات الضبط الإداري دون اشتراط تلاقیه مع أحد عناصر النظام 

راد المجتمع وفي المقابل العام على اعتباران جمال الرواء في الشارع یؤدي الى تحقیق السكینة لأف

اشاعة الضوضاء تؤدي الى نشر الاضطرابات وهذا ما ذهب الیه مجلس الدولة الفرنسي في 

قضیة اتحاد نقابات مطابع باریس بعدم توزیع الإعلانات التي تشوه المنظر العام للمدینة حیث ان 

ت الضبط جمال الرونق والرواء من عناصر النظام العام ویجب حمایته من طرف سلطا  

 79، ص 1988الإداري في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،عمور سیلامي، الضبط  1 
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على نهج قضاء مجلس الدولة الفرنسي في تكلیف هیئات الضبط  ان المشرع الجزائري سار

من قانون البلدیة  69/02الإداري بواجب الحفاظ على الطابع الجمالي للمدن حیث تنص المادة 

" على انه یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي السهر على النظام العام 90/18

 1"والامن العمومیین وعلى النظافة العمومیة 

"في إطار.... السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في  94اكدته المادة  وهذا ما

 وارع والساحات والطرق العمومیة."الش

 ثالثا: النظام العام الاقتصادي والاجتماعي

نظرا الى التطور الذي عرفته الدول وجدت هذه الأخیرة نفسها مضطرة الى التدخل في المجال    

 الاقتصادي والاجتماعي   

 ففي المجال الاجتماعي أصبح تدخل الإدارة في مجال الإسكان یعد من النظام العام سواء تعلق

السقوط او لخطورتها على الامر بمنح السكنات او تقدیم قروض لشراء المساكن لكونها مهددة ب

صحة الافراد وهذا راجع لمنع الاضطرابات والفوضى داخل المجتمعات وحمایة هذه الفئات 

المحرومة بالإضافة الى ذلك فان حمایة الطفولة والأمومة من صمیم النظام العام انهم الشریحة 

 الأكثر عرضة للخطر

هدف اشباع الحاجات الضروریة او       اما في المجال الاقتصادي فان النظام الاقتصادي یست 

 الملحة وحمایة القدرة الشرائیة للمواطن والتدخل للحد من البطالة وحمایة الأسعار والتموین 

الدائم بالسلع ذات الاستهلاك الواسع تعد من الوسائل الضروریة التي إذا تأثرت تنعكس سلبا على 

ر علیه النظام العام مما یؤدي الى الاخلال به والتأثی  

حیث نجد ان الرخص التي تمنحها الإدارة للأفراد لمزاولة نشاط وحرفة او مهنة معینة والشروط  

والقیود التي تفرضها بمناسبة ممارسة أنشطة محددة لیست فقط لمراقبة النشاط انما لتوجیه 

 177، ص1980، مطبعة جامعة القاھرة،4محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد، العدد  1 
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رى معامل الكبالاستثمارات نحو مجالات معینة تساهم في تحقیق رفاهیة الافراد كتقدیم التسهیلات لل

 التي تتطلب عددا كبیرا من العمال وذلك بغیة امتصاص البطالة وتوفیر مداخیل للدولة

وبالتالي القضاء على أي نوع من الاضطرابات التي قد تحدث بسبب الاخلال بالمجال الاقتصادي 

 1والاجتماعي لتحقیق النظام العام بكل ابعاده

رابعا: كرامة الانسان    

 لا یعتبرالمفهوم الحدیث للنظام العام عن المفهوم التقلیدي الا ان هذا الاختلاف لقد اختلف     

من حیث الطبیعة بل ان مفهوم عناصر النظام العام قد تطورت بشكل كبیر حیث ضمت عناصر 

لم یكن الاخلال بها یعتبر مساس بالنظام العام فمثلا ضرورة احترام كرامة الانسان وان بدت انها 

نویة الا ان الاخلال بها یؤدي الى المساس بالأمن العام وبالتالي المساس بالنظام العامذا قیمة مع  

بكرامة الشخص البشري وادرجها ضمن  1997اكتوبر 27اعترف مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

 2عناصر النظام العام في قضیة مورسانغ یسور اورج حیث اقر الاتي:

نظام والامن والأمان والصحة العامة" فیرجع الى السلطة " تقوم شرطة البلدیة بتامین حسن ال

المختصة سلطة الشرطة البلدیة ان تتخذ كل الإجراءات والتدابیر التي تمنع الاعتداء على عناصر 

النظام العام، وبما ان احترام كرامة الانسان هو أحد عناصر النظام العام فان الشرطة البلدیة تملك 

عنصر من الاخلال به وعلیه فهي تستطیع منع التهریج الذي یمس حق التدخل لحمایة هذا ال

 بكرامة الانسان

وبما ان التهریج المسمى "قذف الاقزام" قوامه قیام المشاهدین بتقاذف انسان قزم مصاب بعاهة 

 جسدیة بقدمیه وعرضه بهذا الشكل ینال من كرامة الانسان ففي هذه الحالة ان الشرطة البلدیة

 48، ص 2003، دار القبة للنشر، الجزائر، جانفي 6عدد محمد صالح خراز، المفھوم القانوني العام لفكرة النظام العام، مجلة دراسات قانونیة، ال  1 
شر والتوزیع، نمارسو لونغ، بروسییر، غبي بریبان، بیار دلقوقیھ، بوونو جینقوا، القرارات الكبرى في القضاء الإداري، المؤسسة الجامعیة للدراسات وال 2 

 758، ص2009، 1بیروت، لبنان، ط
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على هذا منعه، وحتى لو كانت التدابیر الوقائیة قد اتخذت من اجل تامین سلامة تستطیع بناء 

حتى وان  الشخص القزم ورغم ان هذا الانسان قد رضي بملء ارادته بهذا الاستعراض مقابل اجر

 لم تتخذ هذه التدابیر في ظروف محلیة خاصة

–اتخذه رئیس بلدیة مورسانغ  الذي 1991اكتوبر 25وبما انه من اجل الغاء القرار الصادر في   

 المقرر في ذات الیوم في أحد مسارح المدینة  اورغ الذي منع مشهد "قذف الاقزام"-سور

 المحكمة الإداریة في فرساي على واقعة انه حتى لو فرض ان المشهد ینال من كرامة الانسان

اصة، ومما سبق ان فان رئیس البلدیة لا یمكن ان یصدر هذا القرار ان لم توجد ظروف محلیة خ

 هذه الحجة مردودة قانون

وبما ان مبدا حریة التجارة والصناعة لا یحول دون ان تقوم سلطة البلدیة بمنع نشاط حتى ولو  

كان مشروعا إذا كانت هذه الإجراءات هي الكفیل الوحید لمنع الاخلال بالنظام العام، وانه هذا هو 

طبیعة المهرجان المبحوث فیهالى  الحال في القضیة المعروضة نظرا  

من قانون البلدیة التي تبرز 131/2وبما ان رئیس البلدیة أسس قراره على الاحكام في المادة       

وحدها تدابیر منع المشهد، فالحجة المستمدة من ان هذا القرار لا یجد أساسا قانونیا له في المادة 

ن والحریات الأساسیة ولا في تعمیم الصادر من الاتفاقیة الاوربیة حول حفظ حول حقوق الانسا 3

حجة لا یؤخذ بها 1991نوفمبر 27عن وزارة الداخلیة في   

من كل ما تقدم ان محكمة فرساي بحكمها المطعون فیه قد اخطات حین حكمت بأبطال قرار 

هناك فرنك، وانه وبالتالي  10.000رئیس البلدیة وبان تدفع البلدیة السالفة الذكر للمستدعین مبلغ 

 موجب لرد مطالبهم الرامیة الى زیادة مبلغ هذا التعویض

اعترف مجلس الدولة باحترام كرامة الانسان على انه أحد عناصر النظام العام وانه یعود الى   

 الإداريرئیس البلدیة تامین ذلك ضمن ممارسة اختصاصاته في مجال الضبط 
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دور رئیس المجلس الشعبي البلدي في حمایة على النظام  :المبحث الثاني

 العام
یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بالازدواج الوظیفي یتصرف احیانا باسم البلدیة وأحیانا    

باسم الدولة ولهذا نجد الصلاحیات مختلفة ومتنوعة باختلاف المجالات التي یمارس فیها هذه 

 الصلاحیات

 المبحث الى وقد تطرقنا في هذا 

رئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على العناصر  : صلاحیاتالأولالمطلب  -

 التقلیدیة والحدیثة للنظام العام

 سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي : حدودالثانيالمطلب   -

 أسالیب ووسائل الضبط الإداري لحفظ النظام العام :المطلب الثالث  - 

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على العناصر التقلیدیة المطلب الأول: 

 والحدیثة للنظام العام 

یهدف رئیس المجلس الشعبي البلدي من اتخاذ تدابیر الضبط الإداري الى المحافظة على النظام 

 العام بجمیع عناصره التقلیدیة والحدیثة 

 دیةالفرع الأول: المحافظة على العناصر التقلی 

اما في فیما یختص بالعناصر التقلیدیة فهي تختلف عن العناصر حیث المواطنین في أموالهم   

 وأنفسهم بل تؤثر على جانبهم المادي
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العامة السكینةأولا:   

لقد منح المشرع الجزائري فیما یخص السكینة لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة المحافظة 

حیث نصت الفقرة الثانیة على ما یلي: 10-11قانون البلدیة  من88علیها من خلال المادة 

 1السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة "تحت اشراف الوالي«

المتضمن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي  267-81من المرسوم رقم  15وهذا ما اكدته المادة 

واق ي البلدي تنظیم الأسالبلدي    حیث نصت على ما یلي: حیث یضبط رئیس المجلس الشعب

 والمعارض وأسواق الخضر والفواكه بالجملة وكل التجمعات الأخرى من نفس النوع

وعلى هذا التنظیم ان یضبط خصوصا ما یلي     

 ساعات واوقات فتح المحلات واغلاقها  -

 الأماكن المخصصة لعلمیات العرض والبیع   -

 2أماكن وقوف السیارات ومرورها   -  

من هذا المرسوم على رئیس المجلس الشعبي البلدي ان یضبط الرخص القبلیة لتنظیم 16والمادة 

العروض الفنیة التي تقام بمناسبة الحفلات الخاصة مع اضفاء طابع على العروض الفنیة یكون 

 3كفیلا لتحقیق الطمأنینة العمومیة  

من المحافظة على النظام العام في كل  من قانون البلدیة " التأكد 94وهذا ما ذهبت الیه المادة 

الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص ومعاقبة كل مساس بالسكینة العمومیة وكل 

 الاعمال التي من شانها الاخلال بها 

 

 

 لمرجع السابقا 10-11من القانون رقم  88المادة  1 
 2، المتعلق صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة، ج ر 267-81من المرسوم  15المادة  2 
 المرجع السابق 267-81من المرسوم 16المادة  3 
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 من العامثانیا: الا

جتمع مففي مجال الامن لا ینحصر دور رئیس البلدیة في على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة ال

 من جمیع الأخطار التي تهدد حیاتهم وممتلكاتهم سواء كانت طبیعیة او من صنع الانسان

وعلیه اقر المشرع الجزائري لرئیس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها 

"یتخذ رئیس المجلس 10- 11من القانون 89ان تضمن سلامة الأشخاص حیث ورد في المادة 

الشعبي البلدي في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها كل الاحتیاطات الضروریة وكل التدابیر 

الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن ان تحدث فیها ایة 

 كارثة او حادث

وفي حالة الخطر الجسیم والوشیك یأمر رئیس المجلس الشعبي البلدي بتنفیذ تدابیر الامن التي 

 تقتضیها الظروف ویعلم الوالي بها فورا

كما یأمر ضمن نفس الاشكال بهدم الجدران والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط مع احترام التشریع 

 1التراث الثقافي" والتنظیم المعمول بهما لاسیما المتعلق بحمایة

حیث تضمنت صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال 94وهذا ما ذهبت الیه المادة 

الامن في العدید من فقراتها على ما یلي: في إطار احترام حقوق وحریات المواطنین یكلف رئیس 

 المجلس الشعبي البلدي بما یأتي:

 م في امن واشخاص والممتلكات السهر على المحافظة على النظام العا -      

تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة مع مراعاة الاحكام الخاصة    -      

 بالطرقات ذات الحركة الكثیفة  

ا المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي 267-81من المرسوم رقم  3اكدته المادة  هذا ما

طمأنینة العامة یعمل رئیس المجلس الشعبي البلدي بكل البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة وال

 الإجراءات المتعلقة بتسمیة وترقیم الطرق والنهج والساحات والبنایات العمومیة 

 ، المرجع السابق10-11من القانون  89المادة  1 
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من المرسوم السابق الذكر المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي  6حیث تضمنت المادة 

یلي "                                                                                          البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة العامة ما 

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي ان یتخذ إجراءات الاستعجال الرامیة الى دعم او هدم 

 1"الاسوار والبنایات والعمارات المهددة بالسقوط 

لحمایة النظام العام على تسلیم رخص البناء والهدم والتجزئة یسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي 

 2 95حسب الشروط والكیفیات المنصوص علیها في القانون وهذا ما نصت علیه المادة 

 العامةثالثا: الصحة 

مفهوم الصحة العمومیة هو مجموع التدابیر الوقائیة والعلاجیة والتربویة والاجتماعیة التي تستهدف 

 صحة الفرد والجماعة وتحسینها المحافظة على

یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي على الالتزام بالإجراءات المقررة فیما یخص النقاوة وحفظ 

من  13الصحة العمومیة في المؤسسات والأماكن التي تستقبل الجمهور وهذا ما أكدته المادة 

  267-81المرسوم 

الصحة العمومیة على ان رئیس المجلس الشعبي  نصت احكام هذا المرسوم المتعلق بالنقاوة وحفظ

 البلدي یضبط وینفذ الإجراءات التي من شانها ان تمنع تشرد الحیوانات الضارة

 والمخطرة وتزایدها ویسهر بصفة خاصة على ما یلي:

 الوقایة من داء الكلب ومكافحته -

 3إقامة المحاشر للحیوانات -

والسكان بتطبیق تدابیر النقاوة والنظافة ومحاربة  تلتزم الجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات

الامراض الوبائیة ومكافحة تلوث المحیط وتطهیر ظروف العمل والوقایة هذا ما نصت علیه المادة 

 المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها 05-85من ا لمرسوم  29

 السابق، المرجع 267-81من المرسوم  6المادة  1 
 ، المرجع السابق10-11من القانون  95المادة  2 
 ، المرجع السابق10-11من القانون  12المادة  3 

40 
 

                                                           



 الفصل الثاني اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في تحقیق النظام العام

 بلدي في إطارفقد تضمنت الإجراءات المتخذة من طرف رئیس المجلس الشعبي ال 8اما المادة  

إجراءات النقاوة وحفظ الصحة العمومیة على المحافظة على صحة الجماعة وتحسین ذلك وتطویره 

 1یلي: ویتعین علیه ان یقوم على الخصوص بما

یتخذ كل الإجراءات الرامیة الى مكافحة الامراض الوبائیة والمعدیة وحملات الامراض  -   

 المتنقلة 

 یات المتعلقة بالتطهیر یسهر على تنفیذ العمل  -  

یسهر على تموین السكان المنتظم بالماء الصالح للشرب بكمیات كافیة للاحتیاجات المنزلیة   -  

 وحفظ الصحة 

 ینظم تنظیم الانهج وجمع القمامة بصفة منتظمة حسب توقیت دقیق ملائم  -   

 یقوم بصیانة شبكات التطهیر وعند الاقتضاء یسهر على إنجازها   -   

 یضمن تصریف المیاه القذرة  -    

 یسهر على نظافة البلدیة وتجمیلها  -    

كما یعمل رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال المحافظة على الصحة العامة على صحة 

 حیث نصت على ما یلي:267-81من المرسوم  11التغذیة وهذا ما تضمنته المادة 

یسهر على صحة التغذیة ویمكن بالخصوص ان یقوم یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي ان 

 بما یأتي:

یقرر زیارات الى عین المكان في المخازن والمستودعات والتي تحتوي على منتوجات  -

 استهلاكیة معدة للبیع 

یخطر مصالح الرقابة التنفیذیة المعنیة قصد القیام بالمراقبة الصحیة على المواد الاستهلاكیة  -

 2المعروضة للبیع 

 ، المرجع السابق267- 81من المرسوم  8المادة  1 
 ، المرجع السابق267-81من المرسوم  11المادة  2 
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ما رئیس المجلس الشعبي البلدي یختص بتنظیم الإسعافات في حال حدوث كوارث طبیعیة او    ك 

تكنولوجیة بهدف المحافظة على أرواح المواطنین وصحتهم وهذا ما تضمنه قانون البلدیة في 

 11/10من قانون البلدیة 90/91المادتین 

بلدي ة یأمر رئیس المجلس الشعبي الفي حالة حدوث كارثة طبیعیة او تكنولوجیة على إقلیم البلدی

بتفعیل المخطط البلدي لتنظیم الإسعافات طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما في إطار مخططات 

تنظیم وتدخل الإسعافات یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بتسخیر الأشخاص والممتلكات 

 طبقا للتشریع المعمول به 

 لى العناصر الحدیثةالفرع الثاني: المحافظة ع
العامة بالإضافة الى النظام الاقتصادي  والآداب رواءلان العناصر الحدیثة تضم جمال الرونق وا

 والاجتماعي

 أولا: جمال الرونق والرواء

فقرة 94لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیة مضمون المادة 10-11جسد قانون البلدیة    

 السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة 12

المتعلق بصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق 267-81اما المرسوم رقم  

حیة رئیس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على والنقاوة والطمأنینة العمومیة فنص على صلا

منه حیث نصت على: یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار التنظیم 2الطرق في المادة 

 یر الطرقیتس المعمول به كل الظروف بتسهیل المرور وامن السیر العام وحسن

 1العمومیة ورؤیتها 

 تهیئة ساحة حضریة ومساحات لإیقاف السیارات   -

 یقوم فضلا على ذلك بتجمیل الطرق وینشئ في المناطق الحضریة مساحات للراجلین   -

 ، المرجع السابق267-81من المرسوم  2المادة  1 
42 
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الى ذلك علة تشذیب المغروسات وتصفیفها على انشاء وصیانة المساحات  بالإضافة یسهر

 الخضراء والحدائق العمومیة وحظائر التسلیة

 ثانیا: الآداب العامة

 یتخذ وینفذ رئیس المجلس الشعبي البلدي كل الإجراءات التي من شانها ان تضمن حسن النظام 

من حفظ  14والامن العمومي وكذلك الحفاظ على الطمأنینة والآداب العامة هذا ما جسدته المادة 

 1مرسوم حفظ الطرق والنقاوة والطمأنینة

 ثالثا: النظام الاقتصادي والاجتماعي

یسهر رئیس المجلس الشعبي البلدي على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن 

 والتعمیر وحمایة التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیة 

حیث تساهم حمایة الصحة وترقیتها في رفاهیة الانسان الجسمیة والمعنویة وتفتحه ضمن المجتمع  

                    2ومن ثم تشكلان عاملان أساسیا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  

  رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري الخاص صلاحیات: الفرع الثالث

وجب على رئیس المجلس الشعبي الوطني ان یتخذ كل الإجراءات اللازمة للوقایة من اخطار 

الحرائق ان یعمل على تهیئة المزابل الواقعة داخل الأملاك الغابیة الوطنیة او على بعد خمس مائة 

متر یكون خالیا من أي نبات او مادة 50متر منها محیط امن یحیط المزبلة بشریط وقائي عرضه

 بلة للاشتعال قا

المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة وماجورها من حرائق والذي جاء 87/44اكده المرسوم  هذا ما  

المتعلق بالنظام العام للغابات فقد نصت احكام هذا المرسوم على وجوب 84/12تطبیقا للقانون

منع غابیة الوطنیة فیاستعمال النار في الأملاك ال اتخاذ الإجراءات اللازمة التي یجب اتخاذها لدى

طوال موسم حمایة الغابات من الحرائق احراق القش والنباتات الأخرى ویتوقف حرق القش 

 ، المرجع السابق267-81من المرسوم  14المادة  1 
  8، ج ر1985فیفري  16، المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا، المؤرخ في 05-85من المرسوم  2المادة  2 
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والنباتات الأخرى خارج هذه الفترة على رخصة تسلمها المصالح التقنیة المكلفة بالغابات إذا كانت 

 1الاملاك الغابیة الوطنیة  احدى المزابل تنطوي على اخطار حریق یهدد

ما ینص على وجوب تقدیم ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة المنشئات ك

 المصنفة حسب أهمیتها وحسب الاخطار والمضار التي تنجر عن استغلالها   

الذي یهدف الى تحدید المبادئ الأساسیة لقواعد تسییر البیئة وترقیة 10/ 03في إطار القانون 

سین شروط المعیشة والعمل على ضمان إطار معیشي سلیم وكذا التنمیة الوطنیة المستدامة بتح

الوقایة من كل اشكال التلوث والاضرار الملحقة بالبیئة وإصلاح الأوساط المتضررة وترقیة 

الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة وكذا استعمال التكنولوجیات الأكثر نقاء 

 2مهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة وتدعیم الاعلام وتحسیس الج

 الفرع الرابع: الضوابط المنظمة لسلطة رئیس الهیئة التنفیذیة 

ن مظاهر ومظهر م المحلیة البلدیةلرئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل الإدارة  یمكن لا 

ضوابط التي تعد ركنا أساسیا الا من خلال تكریس مبدأ الدیمقراطیة القیام بالدور المنوط به 

 للتسییر المحلي

 حلول الوالي سلطة أولا:

یخول للوالي سلطة حلول محل رؤساء المجلس الشعبیة واتخاذ كافة الإجراءات الرامیة الى الحفاظ 

 على النظام العام في حالة تقاعس رئیس المجلس الشعبي البلدي 

یمكن للوالي ان یتخذ بالنسبة لجمیع البلدیات او بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على  

الامن والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة المرفق العام  عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولا 

ا نص علیه قانون سیما منها التكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة الوطنیة والحالة المدنیة هذا م

فقد نصت على یمكن الوالي ان  82في المادة  90/08البلدیة  الحالي وذهب الیه قانون البلدیة 

 ، المتعلق بوقایة الأملاك الغابیة الوطنیة وماجورھا1987فیفري 10، المؤرخ في 44-87مرسوم رقم  1 
 المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003جویلیة  91المؤرخ في  10-03القانون  2 
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یحل محل رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیین بموجب قرار معلل لممارسة السلطات المقررة 

  1بهذا الصدد عندما یهدد النظام العام ببلدیتین او عدة بلدیات متجاورة 

الذي یحدد سلطات الوالي في میدان الامن والمحافظة على  373/  83كما تضمن المرسوم رقم

النظام العام، إمكانیة حلول الوالي عند الضرورة محل رئیس المجلس الشعبي البلدي، إذا تقاعس 

 4ة دعن اتخذ التدابیر الرامیة الى الحفاظ على النظام العام، وهذا ما نصت علیه الماالأخیر هذا 

 من هذا المرسوم حیث نصت على ما یلي:

"یسهر الوالي على ممارسة رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة صلاحیاتهم في مجال الشرطة 

 الإداریة العامة والمتخصصة

یحل عند الحاجة، محل رئیس المجلس الشعبي البلدي المقصر ویتخذ أي اجراء ذي طابع  

القوانین والتنظیمات المعمول بها وتستدعیه الوظیفیة المطلوب تنظیمي او فردي عن تطبیق 

 2علاجها "

 المطلب الثاني: حدود سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي:
ان تحدید مدى ونطاق اختصاصات سلطة رئیس المجلس الشعبي في تقیید نشاط وحریات الأفراد 

عام مبدأ أساسي بحكم القانون ال إطاربهدف حمایة النظام العام بعناصره المتعددة یجب ان یتم في 

مؤداهُ ان الاصل صیانة الحریات الأساسیة للأفراد وعدم المساس بها وان الاستثناء هو فرض 

 .لقیود على هذه الحریات بموجب إجراءات الضبط الاداريا

 یات أولا: الحمایة القانونیة للحر 

ان الدیمقراطیة  فرضت على السلطة احترام الحریات باعتبارها اسمى القواعد القانونیة كما انها 

اكدت انه حیثما یقع تعارض بین السلطة والحریة وجب ان تغلب الحریة ولقد ترجمت الدیمقراطیة 

ي ف في نظمها القانونیة هذه الاسس مؤكدة بها تفوق الحریة على السلطة وكفالة حریة الافراد

مواجهة الدولة فانتقلت من مرحلة الأفكار الى مرحلة الالتزام فانتقلت بذلك الى مجال الحمایة 

 ، المرجع السابق10-11من القانون  100المادة  1 
 22، ج ر1983ماي  22المتعلق بصلاحیات الوالي في میدان الامن والمحافظة على النظام العام، المؤرخ في  373-83من المرسوم  4المادة  2 
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القانونیة وأصبحت الحریة ذات المدلول السیاسي المحض غیر المحدد حقا قانونیا محددا یمكن 

من ثم و المطالبة به فهي بذلك تصبح جزءا من النظام القانوني الذي یفرض على السلطة السیاسیة 

فلقد اصبح للقاعدة القانونیة الكافلة للحریة الصفة القانونیة الإلزامیة للحریات حیث كفلت حمایة 

قانونیة حتى تصبح حقوق قانونیة محددة یمكن المطالبة بها وتتحقق هذه الحمایة بوضع قواعد 

ت قیدا قانونیا ریادستوریة وقانونیة تكفل الحریات في مواجهة سلطات الدولة ویصبح احترام هذه الح

على سلطات الحكم وبالتالي قیدا على سلطات الضبط قیودا لصالح الحریات لا تتحلل منها الا في 

 1الظروف الاستثنائیة 

 ثانیا: مبدا المشروعیة قید على سلطة الضبط الإداري   

مه و تخضع إجراءات الضبط الإداري لمبدأ المشروعیة والذي یعني خضوع الجمیع للقانون بمفه

الواسع وعلى ذلك یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي باحترام القواعد القانونیة ویترتب على ذلك 

ان كل تصرف تجریه السلطات وتخالف به قواعد القانون یقع باطلا وغیر نافذ شرعا مما یجعله 

 2ه نقابلا للإلغاء فضلا عما یتسبب عنه من مساءلة الإدارة عن تعویض الاضرار التي تنتج ع

یعد مبدا المشروعیة ضرورة تكمن في اخضاع الدولة للقانون من خلال وجود الدولة نفسها اما 

فتظهر في مجال حمایة الحریات وتحقیق ضمانتها فالاهتمام بمبدأ المشروعیة یعد أحد الضمانات 

 اللازمة لاحترام الحریات وكفالتها ویتحقق ذلك بالتصدي لأي تعد یقوم على المساس بمبدأ

 3المشروعیة 

ان مبدا المشروعیة لا یعد مصادرة النشاط الإداري في جمیع الأحوال بل انه یتوافق مع متطلبات 

الإدارة في تحقیق أهدافها وخاصة إذا ما تصادفت مع ظروف تتطلب هذا الخروج على القواعد 

رارات بعض قالعامة تأكید على تفضیل دولة على تقیید حریة ما في احدى مجالاتها ولذلك فان 

الضبط الغیر المشروعة في الظروف العادیة یعتبرها القضاء مشروعة إذا ما ثبت انها ضروریة 

 لحمایة النظام العام في الظروف الاستثنائیة 

 491یر، القانون الإداري، مرجع سابق، صعادل السعید أبو الخ 1 
 79، ص1999-1998إبراھیم محمد علي، الوسیط في القانون الإداري، دار النھضة العربیة ، 2 
  28، ص1979حسن احمد علي، ضمانات الحریة في النظم السیاسیة المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 3 
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 المطلب الثالث: أسالیب ووسائل الضبط الإداري لحفظ النظام العام  

 تتجلى وسائل الضبط الإداري في الوسائل المادیة والوسائل القانونیة والوسائل البشریة 

فالوسائل المادیة یقصد بها الإمكانیات المادیة المتاحة لرئیس المجلس الشعبي البلدي بغرض 

 ممارسة مهام الضبط الإداري 

نین والتنظیمات كرجال الدرك اما الوسائل البشریة تتمثل في أعوان الضبط المكلفین بتنفیذ القوا

والشرطة العامة والشرطة البلدیة وباعتبار رئیس المجلس الشعبي البلدي أحد سلطات الضبط 

الإداري المحلیة فهو یمتلك صلاحیات تسخیر قوات الامن كرجال الدرك والشرطة في مجال 

 الضبط الإداري بالإضافة الى الوسائل القانونیة فیمكن حصرها فیما یلي:

 الفرع الأول: الأسالیب الوقائیة 
 :یقسم الضبط الإداري إلى الوسائل التالیة

یعد من أخطر الوسائل المساس بالحریات العامة بهدف المحافظة على  أولا: المنع او الحضر:

النظام العام أي ان یكون قرار بالمنع من ممارسة نشاط معین او استغلال أماكن معینة او 

استعمال طرق عمومیة معینة لغرض حمایة النظام العام ومثال ذلك قرار رئیس المجلس الشعبي 

یمیائیة والمستحضرات الصناعیة وحجزها البلدي بمنع ممارسة المواد الك  

وعلیه یجب ان یضل هذا الاجراء استثنائیا في بلد یتم فیه التوفیق بین الحریات العامة وحمایة 

 النظام العام

لا یكون مسموحا الا بعد استكمال الإجراءات الأخرى للحفاظ على النظام العام  وقضائیا ان الحظر

إذا انصب على نشاط یجیزه القانون وانصب على احدى الحریات  وإذا كان الحظر مطلقا شاملا او

العامة فانه یعتبر في كل هذه الحالات غیر مشروع لان الحظر المطلق لممارسة الحریة یساوي 

الغائها وهو ما لا تملكه سلطة الضبط اما إذا كان الحضر جزئیا او مقصورا على أماكن معینة 

 1فیكون مشروعا

 52، ص1985، 1سامي جمال الدین، اللوائح الإداریة وضمانات الرقبة القضائیة، موسوعة القضاء والفقھ، الجزء1 
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 ثانیا: الترخیص:

یعتبر تدبیر یتم اتخاذه قبل ممارسة نشاط ما بالتقدم بطلب الاذن ا من السلطة المختصة والتي  

 یجیز لها القانون تقدیر هذا الطلب بمنح الاذن او عدمه 

من قانون البلدیة على ما یلي" یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص  95حیث نصت المادة 

ط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما"البناء والهدم والتجزئة حسب الشرو   

وهو احاطة علم رئیس المجلس الشعبي البلدي بممارسة نشاط معین قبل البدء فیه وذلك لیتسنى له 

اتخاذ التدابیر الأمنیة او التنظیمیة استعدادا لهذا النشاط او ما قد ینجر عنه من فوضى او مساس 

 1بالنظام العام من أحد جوانبه 

ادى بالفقه والقضاء الى التضییق في فرض نظام الترخیص وذلك بوضع شروط یجب ان  وهو ما

 تتوفر هي:

انه لا یمكن فرضه في الحریات التي یحمیها القانون او الدستور  -    

في الحالات التي یتطلب فیها الترخیص صراحة او ضمنا لعد نص القانون او الدستور على   -  

على سلطة الضبط ان تراعي في قراراتها مبدا المساواة بین الافراد او الجماعات الحمایة وجب 

المعنیة وبناء على هذا یعتبر نظام الترخیص وسیلة من وسائل تدخل الدولة في ممارسة النشاط 

الفردي للوقایة مما قد ینشا عنه من ضرر وذلك باتخاذ الإجراءات الكافیة لمنع الضرر او تسلیم 

عدم كفایة الاحتیاطات لتجنب الضررالترخیص ل  

 ثالثا: تنظیم النشاط: 

وهي الإجراءات التي تقوم بها السلطة الإداریة بهدف تنظیم نشاط معین وذلك بوصفها لتدابیر    

 وأنظمة خاصة تطبق على ممارسي هذا النشاط 

 

 المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق10-11من القانون  95المادة  1 
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 رابعا: الاخطار السابق  

في الاخطار السابق على الافراد او الهیئات ان تلجا الى اخطار سلطة الضبط المختصة قبل   

والملاحظ ان اشتراط الاخطار ان یكون منصوصا علیه قانونیا  مانشاط و  حریةمزاولة   

ومنه الاخطار وسیلة من وسائل تنظیم حریات الأشخاص بقصد الحمایة مما قد ینشا عنها من 

بأعلام الإدارة عند العزم على ممارسة نشاط معین لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضرر وذلك یكون 

 لحمایة النظام العام  

لیس طلبا بالموافقة على ممارسة نشاط وانما وسیلة اعلام الإدارة المختصة بما  الأخطارومنه 

ى الإدارة علیرغب ممارسته من نشاط من خلال مجموعة من البیانات المقدمة ویقتصر فیها دور 

تلك البیانات المقدمة مما یعني بالنتیجة ان الجهة المخطرة لا تنتظر رد الإدارة أي موافقتها 

 1لتمارس نشاطها متى وجدت نفسها مستعدة لذلك

 خامسا: قرارات الضبط الفردیة 

تملك سلطة الضبط ممارسة نشاطها عن طریق اصدار قرارات الضبط الفردیة التي تشكل الصورة 

البة لنشاط الضبط الإداري واوامر الضبط الإداري الفردیة قد تكون مستندة الى قوانین ولوائح الغ

ضبطیة مسبقة وهو الأصل فتكون هذه القرارات الفردیة بمثابة قرارات تنفیذیة للنصوص القانونیة 

الأعلى كما قد تكون غیر مستندة الى قاعدة تنظیمیة عامة وذلك في ظل شروط خاصة واحوال 

 معینة وهذا ما ذهب الیه القضاء

ویتضح مما سبق ان عناصر القرار الفردي محددة سابقا المتمثل في الغایة منه هو حفظ النظام 

 2العام والسبب یكون متعلق بتهدید النظام العام

 2007-2006،عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة 1 
 3 5، ص 2005محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار العلوم، الجزائر ، 2 
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 سادسا: قرارات الضبط الفردیة المستقلة 

وهو ما جعل البعض یقول باننا  یكاد ینصب نشاط الضبط الإداري كله الى قرارات الضبط الفردیة 

إذا تعمقنا في الضبط لأدركنا ان كل نشاط للضبط ینتهي الى قرارات الضبط الفردیة فاللائحة 

 وحدها لا تكفي اذ یجب تطبیقها ویتم ذلك التطبیق باتخاذ قرارات الضبط الفردیة

 الفرع الثاني: التدابیر المادیة 
 تتخذها سلطات الضبط الإداري من اجل حمایة النظام العام بعد دراستنا للتدابیر القانونیة التي 

 تعمل الإدارة على اتخاذ تدابیر أخرى من بینها:

 الاعمال المادیة

 هي تلك الاعمال التي تقوم بها سلطة الضبط من اجل فض مظاهرات او الاجتماعات العامة 

ما تتوفر علیه من وسائل مادیة وبشریة للقیام  تسخر كلفالإدارة في سبیل القیام بأعمالها فهي 

 1ببعض الاعمال المادیة

 ان الاعمال المادیة تبررها اعتبارات عملیة فهناك بعض الحالات تتطلب إجراءات مادیة سریعة

 ان اهم نقطة تثار في التدابیر المادیة هي التنفیذ الجبري نظرا لمساسه بالحریات

 أولا: التنفیذ الجبري

طلق علیه الفقه التنفیذ الجبري حیث تتجاوز الإدارة فیه الالیات القانونیة الى استعمال وهو ما ی

 القوة والتدخل المادي

التنفیذ الجبري یعتبر من اشد أسالیب الضبط الإداري وأكثرها عنفا لما یتصف من القهر والقوة 

ة ارغام الافراد على باعتبار انه یتضمن اعمال مادیة متمثلة في استخدام القوة الجبریة بغی

 الانصیاع للوائح وقرارات الضبط لحمایة النظام العام 

 36، ص2000عمارعوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة،  1 
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ومنه التنفیذ الجبري لقرارات الضبط الإداري تطبیقا خاصا للنظریة العامة للتنفیذ المباشر للقرارات 

 الإداریة التي تعطي السلطة الضبط الادري الحق في تنفیذ قراراتها الإداریة تنفیذا مباشرا بالقوة

 الجبریة دون الحاجة الى القضاء وللحصول على اذن مسبق التنفیذ

ومنه التنفیذ الجبري هو حق لسلطة الضبط الإداري في ان تنفذ اوامرها على الافراد بالقوة دون 

 حاجة الى اذن سابق من القضاء

 حالات التنفیذ الجبري-1

لیه الا في حالات معینة فهو لتنفیذ الجبري اجراء استثنائي لا یجوز لهیئة الضبط ان تلجا اا

استثناء عن الأصل العام الذي یفرض بان تلجا سلطة الضبط الى القضاء للحصول على حكم 

هذه الحالات في: وتنحصر بحقوقها إذا ما رفض الخضوع لقراراتها  

إذا وجد نص صریح في القوانین او اللوائح یبیح لجهة الضبط استعمال هذا الحق فقد منح  -

للإدارة سلطة تنفیذ قراراتها جبرا نظر لخطورة بعض الموضوعات وضرورة الإسراع المشرع 

 1في اتخاذ الإجراءات بشأنها

 إذا امتنع الأشخاص عن تنفیذ قانون او لائحة لم ینص فیهما على جزاء لمن یخالفها -

 في حالة الاستعجال والضرورة ونعني بها وجود خطر داهم یهدد النظام العام لا یمكن معه -

 اتحاذ الإجراءات القضائیة

 شروطه-2

 وجود خطر جسیم یهدد النظام العام بمداولاته المعروفة ویتطلب من الإدارة سرعة التدخل -

 ان یتعذر دفع الخطر بالطرق القانونیة العادیة بحیث لا تكون القرارات كافیة لدفع الخطر-

مة اما إذا كان لغایة أخرى ان یكون هدف جهة الضبط من التدخل هو تحقیق المصلحة العا -

 كان هذا العمل مشوبا بعیب الانحراف في استعمال السلطة

 2007-2006ري، قشنطینة،عمر بوقریط، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداري، رسالة ماجستیر، جامعة منتو 1 
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یجب الا تضحى بمصلحة الافراد والا تقید حریاتهم في سبیل المصلحة العامة الا بقدر ما  -

 تسمح به الضرورة

 الفرع الثالث: الوسائل البشریة

لدرك المكلفین بتنفیذ القوانین التنظیمات كرجال ااما الوسائل البشریة فتتجلى في أعوان الضبط 

والشرطة العامة والشرطة البلدیة، وباعتبار ان رئیس المجلس الشعبي البلدي احدى سلطات 

الضبط الإداري المحلیة فهو یمتلك صلاحیات تسخیر قوات الامن والدرك والشرطة في مجال 

 من قانون البلدیة 83یه المادة الضبط الإداري وفقا لقانون البلدیة وهذا ما نصت عل

حیث نصت على ما یلي" یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي قصد ممارسة صلاحیاته  11/10

 في مجال الشرطة الإداریة على سلك الشرطة البلدیة

 التي یحدد قانونها الأساسي عن طریق التنظیم

الشرطة والدرك الوطني یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء تسخیر قوات 

 1عن طریق التنظیم" المختصة إقلیمیا حسب الكیفیات المحددة

 الفرع الرابع: الحدود المتعلقة بوسائل الضبط الإداري  
القاعدة العامة أن الأفراد یتمتعون بالحریات العامة التي كفلها لهم الدستور غیر أنه و في  

مواضیع معینة ترد على هده الحریات قیودا تفرضها مصلحة المجتمع ، و لما كان الأصل هو 

التمتع بالحریة و الإستثناء هو القید وجب أن تخضع هده القیود إلى ضوابط و حدود لمنع التعسف 

، و في هدا السیاق نص الدستور الجزائري على ضمان الحریات في نص المادة  استعمالهاي ف

منه على أن : " یعاقب القانون كل المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحریات ، و على كل  35

ما یمس سلامة الإنسان البدنیة و المعنویة "، و یقضي الأمر الحدیث عن حدود سلطة الضبط 

 :، و كیف نمیز بینهما الاستثنائیةي الظروف العادیة و الظروف الإداري ف
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 :أولا: في الظروف العادیة

یستوجب توفر بعض الشروط في اجرا ء ات الضبط في الظروف العادیة حتى تكون مشروعة 

 وتتمثل هذه الشروط فیما یلي:

 ان یكون اجراء الضبط ضروریا ولازما وفعالا: -1

یهدد النظام العام فالخطر البسیط الذي قد یلحق بالنظام العام لا ان یكون تفادي خطر حقیقي 

 یرخص للإدارة مشروعیة اتخاذ التدابیر الضبطیة اتجاهه

الذي یمس بالنظام العام وهو ما یستوجب ان تكون التدابیر  الخطروتقدر الضرورة بقدر جسامة  

 1اقل منه إعاقة للحریة  المتخذ من قبل الإدارة ضروریة لتفدي الخطر دون أي تدبیر اخر

 ان یكون الاجراء مناسبا لطبیعة وجسامة الخلل والاضطراب المراد تفادیه  -2

یشترط في الاجراء الضبطي ان یكون ملائما لجسامة الاضطراب الذي تهدف الإدارة الى      

ا في هتفادیه فاذا كان الاضطراب لیس ذا أهمیة فلا یجب ان یكون المساس بكامل الحریة او تقیید

المجال الأكبر لها ویستلزم ذلك ضرورة النظر الى مكانة الحریة التي یراد المساس بها لتفادي 

 الخطر 

ونجد ان مجلس الدولة الفرنسي قد تمسك بقاعدة التناسب وقد قام بتقدیر جملة عناصر تشكل دائرة 

 :یأتي الصراع بین السلطة والحریة یمكن اجمالها فیما

 ضطراب او الخلل تقدیر جسامة الا-ا  

 تقدیر النشاط الفردي في ذاته -ب  

 ان یكون التدبیر الضابط متصفا بالعمومیة محققا للمساواة  -3

ان الحریات العامة والحقوق تخضع لمبدأ جوهري هو مبدا المساواة والذي یقصد به ان الاشخاص 

مساواة عتبر مبدا الفرق بینهم لأي سبب من الأسباب ومنه ی متساوون في الحریات والحقوق ولا

 543عادل السعید أبو الخیر، القانون الإداري مرجع سابق، ص 1  
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مبدا أساسیا في كل تنظیم قانوني للحریات العامة وقیل بانه: إذا كانت الدیمقراطیة لا تقوم بدون 

الحریة فهي لا تقوم بدون المساواة بین الأشخاص وعلیه یجب عند اتخاذ التدابیر الضبطیة ان 

لافراد في ق المساواة بین اتكون متصفة بالعمومیة في مواجهة الافراد فهذه الصفة تستهدف تحقی

 1المجتمعات

 ثانیا: في الظروف الاستثنائیة 

ان الظروف الاستثنائیة تمنح للإدارة ممارسة سلطات استثنائیة ولو كان في ذلك مساس بمبدأ 

المشروعیة وهو ما ینتج عنه تقیید للحریات وفي ظل هذه الظروف تخضع سلطة الضبط الإداري 

ضمانات رها اهم الوبالتالي الرقابة القضائیة على اعمالها التي تعتبر بدو لمبدأ سیادة القانون 

 لحمایة الحریات

 الحلول التشریعیة والقضائیة للظروف الاستثنائیة  -1

اخذ المشرع الجزائري بالظرف الاستثنائي استثنائیة وبادر الى وضع التنظیمات الملائمة لمواجهتها 

والتي تعد بمثابة حلول تشریعیة والتي قد تكون في شكل نصوص دستوریة او قوانین استثنائیة او 

 كلیهما 

 ضوابط وقیود الإجراءات الضبطیة في الظروف الاستثنائیة - 2     

تصرفات سلطات الضبط الاداري ابان الظروف الاستثنائیة لضوابط ولقد تكفل مجلس تخضع     

الدولة الفرنسي بوضع الملامح التي تقید وتحدد الاجراء الضبطي في الظروف الاستثنائیة ویمكن 

 :یأتي حصر هذه القیود فیما

 ان یكون التدبیر الضبطي قد اتخذ خلال الظروف الاستثنائیة -ا       

یر تصرفات هیئات الضبط في الظروف الاستثنائیة واضفاء المشروعیة على ما اتخذ من ولتبر 

إجراءات خلال تلك الظروف یتعین علیها ان تثبت ان هناك ظروف استثنائیة وان تلك الإجراءات 

 2013-2012،  1ھندون سلیماني، سلطات الضبط في الإدارة الجزائریة، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 1 
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قد اتخذت خلال تلك الظروف الاستثنائیة حیث یعمل القاضي الإداري على التحقق من تلك 

 وء الظروف الزمانیة والمكانیة التي تحیط بهاالإجراءات   في ض

 veuve-Goguetفي قضیة 5/1946/  3هذا ما قضى به   مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

بالاستلاء على شقة مملوكة  NANTESبعدم مشروعیة القرار الذي اتخذه رئیس بلدیة مدینة 

لأحدي السیدات لتقیم بها احدى العائلات التي نزحت من المناطق التي كانت مسرحا للعملیات 

الحربیة في فرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة ذلك ان المصائب والظروف التي واجهتها الإدارة 

 في المدینة یجعلها لا تتردد في اصدار قرارا الاستلاء 

 1ان یكون اجراء الضبط الاستثنائي ضروریا ولازما -ب        

من الواجب ان یكون الاجراء الذي تتخذه سلطة الضبط الإداري ضروریا غیاته المحافظة على 

النظام العام كما یتعین ان یكون لازما بمعنى ان یكون هو الوسیلة الوحیدة لذلك ویتحقق القاضي 

ة الظروف الاستثنائیة تتطلب اتخاذ هذا الاجراء فاذا ثبت الإداري من ذلك فیتحقق من ان مواجه

ان الإدارة كانت تستطیع ان تتغلب على المخاطر الناتجة عن الظروف الاستثنائیة بالتدابیر 

العادیة فان القاضي یقضي بإلغاء الاجراء الاستثنائي الذي اتخذته فان المساس بالحریات العامة 

 خاطرالمالمسموح بها التي تتیح للإدارة القدرة على مواجهة  والحقوق یجب ان یكون في الحدود

الناتجة عن الظروف الاستثنائیة بالفعل وهو ما یستوجب الإدارة خلق توازن بین الحریات و 

 مقتضیات الظروف التي تواجهها 

 ان یكون الاجراء الضابط ملائما للظروف الاستثنائیة التي اتخذ بمناسبتها -ج       

عمل الإدارة طبقا لما تقتضیه مواجهة هذه الظروف الاستثنائیة وان یكون بالقدر الذي ان یكون 

المناسب لمعالجتها دون افراط او تفریط ویراقب القضاء الإداري عمل الإدارة وتقدیرها لخطورة 

الاضطرابات في ظل هذه الظروف للتحقق من ملائمة الاجراء المتخذ للظروف الموجودة ومن ثم 

 2ى تطبیق قواعد استثنائیة من ذات طبیعة الظروف التي تواجهها الإدارة یلجا ال

 98، ص1990، القاھرة،2محمد انس قاسم جعفر، الوسیط في القانون العام، القضاء الإداري، دار النھضة العربیة، الطبعة 1 
 18، ص1979، 2نعیم عطیة، الإدارة والحریة في الأوقات الغیر عادیة، مقال منشور بمجلة العلوم الإداریة، العدد 2 
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الضمانات القضائیة المقررة لحمایة الحقوق والحریات  :المبحث الثالث

 وتدعیم النظام العام
تتمیز الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري بانها ضمانة هامة واساسیة لحمایة الحریات   

 العامة وإلزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون 

وإذا كانت الإدارة بإصدارها لقرارات الضبط الإداري تهدف الى حمایة النظام العام وذلك بتقنین 

وجیه نشاطاتهم فهي ملزمة بالوقوف عند الحدود المرسومة لها وتنظیم ممارسة الافراد لحریاتهم وت

 من طرف القانون ولو في حالة الظروف الاستثنائیة

ولا ریب في ان خیر ضمان للحقوق وحریات الافراد اتجاه سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

من خلال  هو وجود قضاء اداري فعال ومستقل، یمارس الرقابة على قرارات الضبط الإداري

 عناصر القرار الإداري، والتي تبنى علیها دعوى الإلغاء 

بالإضافة الى دعوى التعویض التي ترمي الى التصریح بالمسؤولیة ولذلك ستقتصر دراستنا في 

 هذا المطلب على ما یلي:

رقابة المشروعیة على اعمال الضبط الإداريالمطلب الأول:   

في دعوى التعویض: المسؤولیة الإداریة المطلب الثاني  

 المطلب الأول: رقابة المشروعیة على اعمال الضبط الاداري
 دعوى الإلغاء من اهم الدعاوى القضائیة التي یملكها الأشخاص لحمایة حریاتهم من جراء

القرارات الإداریة الضبطیة الغیر المشروعة وهي تلك الدعوى التي یطلب من القاضي الإداري 

 للشروط والإجراءات القانونیة المقررة، الحكم بعدم مشروعیة قرار اداريالمختص، وذلك طبقا 

 ضبطي وبالتالي الغائه

 ولقد تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دعوى الإلغاء في عدة مواد في هذا القانون حیث  

56 
 



 الفصل الثاني اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في تحقیق النظام العام

یتمتع القاضي الإداري بموجب دعوى الإلغاء بسلطة فحص مشروعیة العناصر الشكلیة 

 وضوعیة والداخلیة للقرار الإداريوالم

 الفرع الأول: رقابة المشروعیة على العناصر الشكلیة 
كل من الرقابة على ركن الاختصاص وركن الشكل تضم رقابة المشروعیة على العناصر الشكلیة 

 والاجراءات

 أولا: رقابة ركن الاختصاص 

ولة الفرنسي رقابته على اعتبر المشرع عیب عدم الاختصاص اول عیب استهل به مجلس الد

مشروعیة القرارات الإداریة الضبطیة ویقصد به عدم إمكانیة هیئة ممارسة تصرفات قانونیة محددة 

 لأنها من اختصاص سلطة او أي هیئة أخرى 

لقد نص المشرع الجزائري على السلطات المكلفة قانونا بممارسة نشاط الضبط الإداري بموجب     

نصوص قانونیة صریحة وحدد صلاحیاتها مسبقا فلا یجوز لهذه الهیئات ان تتخذ أي اجراء خارج 

 1اختصاصها الا في حالات معینة وبشروط محددة

 ثانیا: رقابة ركن الشكل والاجراء ات

ن ارادتها ع القرار الإداري یعني المظهر الخارجي الذي تصیغ الإدارة به القرار للتعبیر الشكل في

الإجراءات لا یخضع القرار الإداري كمبدأ عام في إصداره لشكلیات معینة بحیث تتمتع الإدارة  اما

 2بسلطة تقدیریة في للتعبیر عن ادارتها وفقا للشكل الذي تراه مناسبا

 قد یحدد الشكل والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار القرار الإداري  الا ان المشرع     

ان رقابة القضاء الإداري على مشروعیة القرارات الإداریة الضبطیة رقابة خارجیة إذا طرأت   

ظروف استثنائیة أجاز القاضي الإداري للإدارة ان تتجاهل قواعد الاختصاص والإجراءات 

      جب القوانین وذلك لتفدي الصعوبات التي تفرضها تلك الظروف                                                     والشكلیات المحددة مسبقا بمو 

 206التقدیریة واختصاصھا المقید، مجلة مجلس الدولة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاھرة، ص محمد عبد الجواد حسین، بین سلطة الإدارة 1 
 670، ص1993سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، نظریة العمل الإداري، دار النھضة العربیة، القاھرة ، 2 
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 الفرع الثاني: رقابة المشروعیة على العناصر الموضوعیة

ان سلامة القرار الإداري الضبطي لا یتوقف فقط على المشروعیة اركانه الخارجیة بل مقترن     

 بمشروعیة اركانه الداخلیة أیضا والمتمثلة في كل من السبب المحل والغایة 

 أولا: الرقابة على ركن السبب  

لمختصة ستقلة إرادة الإدارة االسبب في القرار الإداري یعني الواقعة المادیة او القانونیة التي تقع م 

 فتدفعها الى اصدار قرار اداري معین 

ان رقابة القضاء لإداري على السبب دقیقة بحیث یتأكد من الوجود المادي والقانوني للوقائع ومدى 

 خطورتها

 ثانیا: الرقابة على ركن الغایة 

رار الاداري، حیث ان جمیع ان هدف القرار الإداري هو الغایة المراد الوصول الیها من اصدار الق

القرارات الإداري تهدف كأصل عام الى تحقیق المصلحة العامة غیر ان سلطات الضبط الإداري 

 غایتها في حمایة وصیانة النظام العام فلیس لها 

حریة التقدیر في هذا المجال بل علیها الالتزام بالهدف المحدد لها في القانون لقد اكدت المحكمة 

في قضیة خیال عبد الحمید ضد رئیس بلدیة  1978هذه القاعدة في قراراها المؤرخ العلیا على 

 عین البنیان

ان رقابة القاضي الإداري على غایة التدابیر الضبطیة رقابة مشددة، حیث یعمل على البحث في 

نوایا مصدر القرار وبالتالي یلغي كل القرارات التي تخرج عن هذه الغایة حتى ولو كانت هدفه 

 المصلحة العامة

 ثالثا: الرقابة على ركن المحل

المحل في القرار الإداري هو الأثر الذي تتجه إرادة سلطة الضبط الى احداثه، والاثر القانوني 

 الذي یترتب علیه مباشرة وحالا، سواء كان بأنشاء او الغاء او تعدیل انهاء لهذا المركز
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الواقعة المادیة والقانونیة التي تبرر تدخلها،  ان سلطات الضبط الإداري عندما تتحقق من قیام

وبعد ان تكیفها التكیف القانوني الصحیح وتقدر الاضرار التي تنجم عنها تعمل على اتخاذ القرار 

 المناسب

ان رقابة المشروعیة الموضوعیة في القرارات الإداریة الضبطیة تعتبر الوسیلة الفعالة، لا یقف 

بل تمتد سلطته الى فحص مدى ملائمة هذا الاجراء، ومدى القاضي عند فحص المشروعیة 

 1ضرورته لمواجهة كل ما یخل النظام العام

لكن بالرغم من أهمیة رقابة المشروعیة على القرارات الإداریة الضبطیة، الا انها كافیة، ذلك لكون 

ان یكون له  سلطات القاضي الإداري تنحصر في الإلغاء إذا تبین له ان القرار غیر مشروع، دون

 الحكم بالتعویض عما ینجم من أضر ارعن هذا القرار

إضافة الى ذلك، ان الاعمال القانونیة لیست الوسیلة الوحیدة التي تلجا الیها سلطات الضبط 

لتحقیق اهدافها، بل تلجا الى الاعمال المادیة لا تقل خطورة على حقوق الافراد وحریاتهم نتیجة 

ل الافراد وسیلة أخرى تضمن لهم صیانة حقوقهم وحریاتهم في مواجهة ذلك وضع المشرع في متناو 

 الإدارة، وذلك بتحریك مسؤولیاتها امام القضاء الإداري

 المطلب الثاني: المسؤولیة الإداریة في دعوى التعویض
تسمح دعوى المسؤولیة من جهة بفحص الاجراء الضبطي ومن جهة أخرى، إلزام الإدارة 

الاضرار التي الحقت بالأشخاص الناتجة عن أعمالها سواء اكانت قانونیة او مادیة بالتعویض عن 

فهي وسیلة تمنح للأفراد الحصول على التعویض مقابل الاضرار التي تعرضوا لها من طرف 

 الادارة

الا ان إقرار مسؤولیة السلطة الإداریة في التعویض عن الاضرار التي تصیب الافراد من جراء    

ها مرت بعقبات كثیرة، تم من خلالها تحطیم القاعدة القدیمة التي تنفي هذه المسؤولیة، تصرفات

 تطبیقا لفكرة السیادة المطلقة للدولة، والتي یرى أنصارها بان السیادة والمسؤولیة لا تجتمعان

1 - Voir cour suprême, chambre administrative, arrêt KHIAL Abdel Hamid, contre président APC Ain Benian, du 4-3-
1978, in KHELLOUFI R. et BOUCHAHDA H, OP.CIT, 108. 
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الان تطور الدولة أدى الى تطور وظیفتها وبالتالي المساس بالحریات مما أدى الى الاعتراف 

 1بمسؤولیة الادارة 

 الفرع الأول: مسؤولیة سلطة الضبط على أساس الخطأ
 لقد اقر القضاء على ان الخطأ هو أساس قیام مسؤولیة سلطة الضبط نتیجة اعمالها الضبطیة   

 وذلك طبقا لقاعدة كل خطا یرتب ضرر یستوجب التعویض

اعد العامة حرفیا، بل میز بین الا ان القضاء الإداري لا یعمل بهذه القاعدة المأخوذة من القو 

نوعین من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي یعتبر الخطأ المرفقي الأساس الوحید الذي یمكن 

الاستناد الیه لإقامة مسؤولیة الإدارة الا انه لم یتمكن من وضع معیار واضح للتمییز بین ما هو 

معاییر هي معیار الغایة خطا مرفقي وخطا شخصي ومنه اتخذ الفقه الإداري مجموعة من ال

 ومعیار جسامة الخطأ

ومفاده ان معیار الغایة وقیام الموظف الإداري بتحقیق الأهداف التي وظف من اجلها وهنا یعتبر 

 الخطأ مرفقیا اما إذا سعى الموظف الى تحقیق اهداف أخرى فهنا یكون الخطأ شخصیا 

ة وافلات الإدارة منهالكن هذا المعیار اعتبر غیر كافو یؤدي تضییع المسؤولی  

اما معیار جسامة الخطأ معناه ان الموظف ارتكب خطا الى حد ارتكاب جریمة فها الخطأ یعتبر 

 2شخصیا لكنه إذا لیس به الجسامة اعتبر خطا مرفقي 

اما الأعمال المادیة فان الخطأ الجسیم وحده هو الذي یحرك مسؤولیة السلطة الإداریة الضبطیة، 

عدیدة كالمعوقات التي تواجهها الإدارة من اجل حمایة النظام العام وذلك لاعتبارات  

 الفرع الثاني: مسؤولیة السلطة الإداریة دون خطا
إذا كان الخطأ هو الأساس الذي یستند الیه القضاء لتحریك مسؤولیة السلطة الإداریة فانه مع   

تطور وظائف الدولة أصبح من الواجب ایجاد أساس اخر لجبر الاضرار والاخطار التي تلحق 

 418،ص1993، 02، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، العـدد »الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة« ریاض عیسى،-  1 
 
 104، ص2004-2003ور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري تیزي وزو،السعید سلیماني، د 2 
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بالأفراد نتیجة اعمال الإدارة فمن الممكن ان تقوم الإدارة بأعمال دون خطا لكنها تؤدي الى 

ضرار بالأشخاص ومنه اخذ القضاء الفرنسي بنظریة المخاطر كأساس لتحریك مسؤولیة الإدارة الا

 بحیث تتحمل نتیجة الاضرار بالأفراد حتى بدون خطا من طرفها

 ولقیام المسؤولیة الادریة على أساس المخاطر وجوب توفر اركان المسؤولیة وتتجلى اركان

لضرر، والعلاقة السبیة ونشاطات السلطة الاداریةالمسؤولیة على المخاطر في وجوب توفر ا  

هو الاضرار بمصلحة الأشخاص والاخلال بها وقد یكون الضرر مادي معنوي او كلاهما 

والضرر المادي هو الاخلال بمصلحة المتضرر سواء في جسمه او في ماله، اما الضرر المعنوي 

فهو ضرر غیر ظاهر یتمثل في الألم الضرر وان یكون محتمل الوقوع والتعویض عنه یكون 

  إلزامیا إذا حصل فعلا

ویشترط أیضا توفر العلاقة السببیة بین تصرفات الإدارة والضرر الناتج عن هذه الاعمال ولا بد  

ان تكون هذه العلاقة مباشرة بین عمل الإدارة والضرر الناجم حتى تقوم المسؤولیة الإداریة في 

مسؤولیة حالة انتفاء الخطأ ورابطة السببیة والتي هي مطلوبة لكل ضرر هي مطلوبة لكل صور ال

 القانونیة

اما بالنسبة لنشاطات السلطة الإداریة فانه یشترط لقیام المسؤولیة الإداریة فیجب ان تقوم الإدارة    

بأعمال في مجال الضبط الإداري لتحقیق النظام العام، وان تؤدي هذه الاعمال احداث ضرر دون 

 1خطا وبهذا تقوم المسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر نتیجة قیامها بهذه الاعمال

 الفرع الثالث: القیود التي تحد من فعالیة الرقابة القضائیة 
تعتبر الرقابة التي یمارسها القاضي الإداري على اعمال الإدارة من اهم الالیات التي یلجا الیها   

 صل و الافراد لحمایة حقوقهم وحریاتهم الأساسیة من تعسف السلطة الإداریة الا انها غالبا مالا تت

، 1فریحة حوة، توزیع الاختصاص في مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر 1 
 59، ص2014-2015
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تحقیق الرقابة الأهداف المكرسة دستوریا أي حمایة الحقوق والحریات وذلك راجع الى مجموعة من 

 العراقیل التي تقف في مواجهة القاضي الإداري والتي تؤدي الى الحد من فعالیتها

 أولا: عدم تكریس الیة عدم قابلیة القضاة للعزل

فعالیة القاضي الإداري اذ كیف یستطیع القاضي  ان استقلال القضاة یعتبر ركیزة أساسیة تزید من

الإداري مواجهة السلطة التنفیذیة لإلغاء اعمالها الغیر مشروعة او اجبارها على تنفیذ الاحكام 

والقرارات الصادرة لصالح الافراد وهو لا یملك سلطات تخوله فعل ذلك نظرا لمركزه الهش مع عدم 

المفروض على المشرع الجزائري ان ینص على  وجود نصوص قانونیة تحمیه ومنه كان من

الالیات القانونیة التي تضمن عدم قابلیة القضاة للعزل حتى تنسجم النصوص القانونیة مع مبدا 

 استقلالیة القضاء المكرس في الدستور الجزائر

 ثانیا: الرقابة القضائیة رقابة لاحقة

 على اعمال سلطة الضبط الإداري، حتىلا یتدخل القاضي الإداري من تلقاء نفسه لفرض رقابته 

لو كان هناك مساس خطیر بالحقوق والحریات الأساسیة للأفراد بل الامر مرتبط على تحریك 

 دعوى قضائیة من طرف المتضرر من تلك الاجراءات

ومنه یتضح من كل هذا، ان القاضي الإداري لا یتدخل الا بعد حدوث المساس بتلك الحقوق 

مر یتعداه الى أكثر من ذلك فان تحریك دعوى قضائیة ضد السلطات لیس والحریات بل ان الا

امرا سهلا وذلك راجع الى بسبب تعقید الإجراءات وطول الفصل في المنازعة وعدم إمكانیة وقف 

 1الاجراء ولو لفترة مؤقتة

 صعوبة الإجراءات وطول الفصل في المنازعة -1

ان تبعثر القواعد الإجرائیة المتعلقة بالمنازعة الإداریة یؤثر سلبا على المتقاضي والتي ما یجهلها 

المتقاضي ولقد تفطنت الحكومة فعمدت الى توحید كل ما یتعلق بالإجراءات الإداریة في باب 

جراءات لذلك اعتبر قانون الإجراءات المدنیة القانون العام لإ   800ابتداء من المادة–مستقل 

 السعید سلیماني، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق 1 
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التقاضي امام القاضي الإداري، وهذا ما أكده المشرع وادى الى تعمیم الفائدة سواء بالنسبة 

 للمتقاضي او المتعاملین مع ال

اما الإشكالیة الثانیة تكمن في طول الفصل المنازعة، وهذا یؤثر سلبا على فعالیة الرقابة القضائیة  

 ومن ثم على حقوق وحریات الافراد

ن حمایة الحقوق وحریات الافراد في مواجهة تعسف السلطات الإداریة یرتكز سرعة وعلیه، فا

الفصل في المنازعة وتسهیل الإجراءات فالعدالة المتخاذلة تشكل ظلما كبیرا في مواجهة المتقاضین 

من الدستور  68لذا نجد بعض الدول تفطنت لهذا ونصت علیها في قانونها الأساسي، فالمادة 

 تنص صراحة على انه 1971المصري

 "التقاضي حق مكفول للناس كافة وتكفل الدولة سرعة الفصل في القضایا"

 اضي لإمكانیة الامر بوقف التنفیذثالثا: افتقار الق

ان المتعارف علیه ان الطعن بتجاوز السلطة لا یوقف تنفیذ القرارات الإداریة، حیث تظل القرارات 

ور الحكم مما یؤدي في هذه الفترة الى نفاذ القرارات وأحداثها نافذة في مواجهة الافراد الى غیة صد

 الى اثار تمس بحقوق وحریات الافراد 

ومنه من الضروري إعطاء القاضي الإداري سلطة اتخاذ اجراء ات وقائیة وذلك لتفادي الاضرار 

تضمن المترتبة عن سریانه بالرغم من عدم مشروعیته ومن بین هذه الإجراءات الوقائیة التي 

 حقوق الافراد الامر بوقف التنفیذ

 فان اغلب التشریعات تنص صراحة على إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري كاستثناء

العامة وذلك في حالة الاستعجال وفقا لشروط شكلیة وموضوعیة معینة وهذا ما اكدت علیه المادة 

. ویسوغ لرئیس الغرفة ان یأمر بصفة «..من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة  2الفقرة  283

 1استثنائیة، وبناء على طلب صریح من المدعي بإیقاف تنفیذ القرار المطعون فیه..."

صفر عام  18الموافق ل 2008فیبرایر سنة  25، المتعلق بالإجراءات الإداریة والمدنیة، المؤرخ في 09-08من القانون رقم 283المادة  1 
1429  
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على انه" في جمیع حالات الاستعجال یجوز لرئیس  3مكرر الفقرة  171كما نصت المادة 

في حالة عدم المجلس القضائي او للقاضي الذي ینتدبه بناء على عریضة تكون مقبولة حتى 

:وجود قرار اداري سابق  

 الامر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه -

 النزاع التي تمس النظام العام، او الامن العام..."

الا ان هذا الاستثناء لا ینطبق على القرارات الضبطیة التي ضلت تخضع للقواعد العامة، بحجة 

 نظام العام وهذا ما أكده المشرع تتعلق بال انها

 ثانیا: عدم قدرة القاضي الاداري على ضمان تنفیذ احكامه

رغم تعدد الأسالیب الذي تنتهجها الإدارة للقیام   بعدم تنفیذ الاحكام الصادرة ضدها فان المسلم به 

انونهو ان هذا التصرف یشكل انتهاكا صریحا لحقوق وحریات الافراد، وخرقا للق  

مما أدى بالمؤسس الدستوري الى إلزام السلطات العامة بالسهر على تنفیذ احكام القضاء حیث 

على انه: 1996من دستور 145اكدتا لمادة   

"على كل أجهزة الدولة المختصة ان تقوم في كل مكان وفي كل الظروف بتنفیذ احكام القضاء" 

الافراد او تلك الصادرة ضدفالنص جاء عاما لم یمیز بین الاحكام الصادرة ضد   

الإدارة رغم تكریس هذا الالتزام في صلب الدستور، الا ان ذلك لم یمنع الإدارة من الامتناع عن 

 1تنفیذ الاحكام الصادرة ضدها

ومنه ان فعالیة الرقابة القضائیة تكمن في الالیات والسلطات الممنوحة للقاضي الإداري لإلزام 

 الإدارة على تنفیذ احكامه

 

 
 ،4م القضاء الإداري الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد یوسف بن ناصر، عدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكا 1 

 920 ، ص1991
64 

 

                                                           



 الفصل الثاني اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي في تحقیق النظام العام

عدم جواز توجیه الأوامر للإدارة-ا  

ان القاضي الجزائري ما زال یتمسك بعدم قدرته على توجیه الأوامر للإدارة حتى ولو 

امتنعت عن تنفیذ احكامه بالرغم من ان القاضي الفرنسي قد طور موقفه من مسالة 

 توجیه الأوامر للإدارة لإرغامها على تنفیذ احكامه

لقد أكد مجلس الدولة على هذا المبدأ وذلك في قراره الصاد رفي ضدها بالغرامة التهدیدیة 

 في قضیة بلدیة تیزي راشد ضد ایت اكلي، والذي جاء في حیثیاته 19/4/1990

(. والذي جاء في حیثیاته. حیث انه فیما یخص الغرامة التهدیدیة التي حكم بها مجلس قضاء  

 یمكن التصریح بها ضد الإدارة مما یتعینتیزي وزو، انها لا تستند الى أي نص قانوني ولا 

تأیید القرار المستأنف مبدئیا مع تعدیله بالتصریح إضافة بانه لا مجال للحكم بالغرامة 

 التهدیدیة...)

 وعلى هذا الاعتبار امام افتقار القاضي الإداري لسلطة توجیه الأوامر للإدارة وعدم جواز الحكم

جود نص یمنع ذلك، فماهي الالیات التي تساعد المتقاضي ضدها بالغرامة التهدیدیة رغم عدم و 

  1للتوصل لتنفیذ الحكم الصادر

 

 

 

 

 

 

المنتقى في قضاء  ملویا،بلدیة تیزي راشد ضد ایت آكلي، نقلا عن: الحسین بن شیخ ایث  ، قضیة1999-09-14قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ  1 
 .334 ، ص2002، ، الجزائر4ھومة، طول، دار مجلس الدولة، الجزء الأ
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 خلاصة الفصل الثاني
من خلال هذا الفصل نخلص الى انه لممارسة رئیس المجلس الشعبي البلدي لاختصاصاته من 

ونیة الوقائیة الوسائل القاناجل الحفاظ على النظام العام بكل ابعاده یلجا الى استعمال الأسالیب 

البشریة والمادیة من تحقیق جملة من الأهداف الممثلة في حمایة الصحة والسكینة والمن والآداب 

العامة بالإضافة الى احترام كرامة الانسان لكن ممارسة هذه الاختصاصات تخضع للرقابة 

 هاالقضائیة وهذا من اجل حمایة الحقوق والحریات وضمان عدم المساس ب
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الخاتمة

 
 



 

 ائرمستوى البلدیة بالجز یختص رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط الإداري على 

 بحمایة النظام العام بكل عناصره

 یخوله القیام بهذا الدور المنوط به الذي حیث یملك من السلطات والوسائل المادیة والبشریة ما

 ه الى المحافظة على كیان الدولة یهدف من خلال

 حة من العام والصولم یقتصر هذا الهدف في المحافظة على عناصر النظام العام المتمثلة في الا

المتعلق بصلاحیات  267-81والمرسوم  10-11والسكینة التي تم تجسیدها في قانون البلدیة 

 ریس المجلس الشعبي البلدي فیما یخص الطرق والنقاوة والطمأنینة

 المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  05-85وفیما یخص الصحة فقد جسدها قانون 

المجتمع من الاضطرابات المادیة والخارجیة وإقامة الامن  ولم یقتصر هذا الدور على وقایة

والصحة والسكینة العمومیة بل تعداه الى حمایة كل ما یخص الآداب العامة والمثل السائدة في 

 احترتم حیاتهم الجمالیة والفكریةالمجتمع و 

حل م الا ان ممارسة هذه الاختصاصات تخضع لجملة من القیود تتمثل في سلطة حلول الوالي

رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة عدم اتخاذ التدابیر الغیر مناسبة او التقصیر والتهاون عن 

 أدائها فیما یخص المحافظة على النظام العام

 لا كيلان اعمال ریس المجلس الشعبي البلدي تخضع حدود وضوابط تفرض علیه الالتزام بها 

ى وظیفة قمعیة وهذه الضوابط تستدعي التوفیق یخرج عن الإطار القانوني وتتحول سلطته ال

 الحریات العامة المكرسة دستوریا والموازنة بین العمال الضبط وممارسة

بالإضافة الى هذه القیود والحدود تعتبر الرقابة القضائیة من اهم الضمانات لحمایة حقوق وحریات 

القرارات الغیر مشروعة والمطالبة الافراد من تعسف الإدارة حیث یعمل القاضي الإداري على الغاء 

 بالتعویض عن الاضرار الناتجة عن اعمال الإدارة سواء اكانت صادرة عن خطا او بدون خطا
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الا ان عدم تخصص القاضي الإداري الفاصل في المنازعات الإداریة له بالغ الأثر على مجال 

 ي الجزائربالاستقلالیة الفعلیة ف خلق التوازن بین السلطة والحریة نظرا لعدم تمتع القاضي الإداري

 والتوصیات:النتائج 

 النتائج  أولا:

 المحلیةالبلدیة هي الوحدة الأساسیة في الإدارة  -

وضع تحت تصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي العدید من الوسائل من اجل المحافظة  -

 على النظام العام

 الافراد خضوع سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي لضوابط تضمن حقوق -

 النظام العام فكرة متطورة ومرنة -

 یضم النظام العام العدید من العناصر التي تتمثل في العناصر التقلیدیة والحدیثة -
  البلدي الشعبي المجلس رئیس باختصاص المتعلقة والمراسیم القوانین من العدید وجود -

 للمحافظة على النظام العام

الإجراءات اللازمة من طرف رئیس المجلس وجوب تدخل الوالي في حالة عدم اتخاذ  -
 الشعبي البلدي

 حریاتو حقوق على للمحافظة الرقابة إلى المحلیة الإداري الضبط سلطات خضوع -

 .الأفراد

 و الحقوق وضمان للمحافظة ضروریة الإداري الضبط أعمال على القضائیة الرقابة ن أ -

 .الحریات

 التوصیات  ثانیا:
في حمایة النظام  اختصاصات رئیس المجلس الشعبي نحو دراساتھم توجیھ الباحثین على -

 .الأفرادوحریات  بحقوق الموضوع ھذا لارتباطالبلدي العام 
 على المحافظة أجل من والإجراءات التدابیر كافة اتخاذرئیس المجلس الشعبي البلدي  على -

 في إطار یكفل الحقوق والحریات.بعناصره العام النظام

 یھدف لا والذي البلدي الشعبي المجلس رئیس عن الصادر القرار من للمتضررین یمكن -
 .حقھم لاستفاء القضاء إلى اللجوء ،العام النظام على المحافظة الى

 توسیع مجال الرقابة على سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي من اجل حمایة الافراد  -
68 

 



 

 من الاستبداد بالسلطة
 تقدیم الضمانات الكافیة لتوفیر الحمایة والاستقلالیة للقضاة لممارسة مھامھم  -
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